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 الملخص 

 وي ــير، القضــاء مجلــس خــارج آخــر ق بــل حــ  لــ ل  أن  شــ   يــ عم أن  حالــة النــ اع قطــ  بــدعوى يقصــد
 دعــوى الآخــر فيرفــ  بالضــرر، ويصــيب ل  الآخــر الشــ   ذلــك مركــ  علــ  يــؤثر جــديب  نحــو علــ  المــ اعم تلــك
 الحكــم هــ ا ويحــوز ي عمــ ل  فــيم لــ  حــ  لا  نــ ل  حلكــم عجــ  فــإن ، يدعيــ  مــا بإثبــات فيهــا يطالبــ ل  الأو  علــ 
 .في  المقض  الش ء حجية

 عل  الإجرائية القانونية المنظومة في والقضاء والفق  التشريعات في والرف  القبو  لاقت الدعوى وه ا
 رافعهــا وافتقــار، الإثبــات عــ ء تقلــ  كونهــا  عــن فضــلاً  القضــاء الى اللجــوء حريــة مبــدأ تخــالف أنهــا فــر 
 .قبولها يبرر ال ي المصلحة لشرط
 علــــ  إجبــــارا يجــــوز فــــلا لصــــاحبها حــــ  الــــدعوى ولأن ، الــــدعوى إقامــــة علــــ  يجــــبر لا المــــدع  أن  إذ 

 .لإثبات  اللازمة الكافية الأدلة ل ل  يتهيي م أن ل  أو ل لك مناس  غير الوقت أن  يرى قد ولأن ل ، استعمالها
 والقـــانون  العدالـــة مبـــاد  مـــ  يتمشـــ  الـــدعوى هـــ ا قبـــو  أن  مـــن منطلقـــن يؤيـــدها مـــن هنـــاك أن  إلا
 .القانون  مباد  في قبولها من يحو  ما وجود عد  عن فضلاً  الطبيع 
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 أن  علــ  المحكمــة خــارج آخــر ب مــة لــ  ئــ  يــدع  ش ص  إل ا  هو الدعوى ه ا من القصد وأن  ه ا
 في الــدعوى يقــيم الــ ي أن  وطبيعــ ، الــ عم ذلــك وبــبطلان  يدعيــ  فيما أحقيت ل  بعد  حكم وإلا أمامها ي بت ل 
 . ضدال  بالإدعاء يتوج  ال ي الش   هو ه ا

 ماهيتهـــا بيـــان  مـــن منطلقـــن والـــرف  القبـــو  بـــن النـــ اع قطـــ  دعـــوى جـــدوى ســـنبنب  الدراســـة هـــ ا في
 .وتطبيقاوا وقبولها وأحكامها

Abstract 
Dispute termination proceedings is a case where a person claims that 

he has a right before another outside the Judicial Council and raises the 

allegations in a serious manner that affects the status of that other person 

and harms him. The other person sues the former to demand that he prove 

what he claims. A right that he has to claim and that this judgment has the 

authority to do the thing. 

This case has been accepted and rejected in the legislation, 

jurisprudence and judiciary in the procedural legal system on the 

assumption that it contravenes the principle of freedom of recourse to the 

judiciary, as well as the volatility of the burden of proof, and the lack of an 

extension of the requirement of interest that justifies acceptance. 

As the plaintiff is not forced to bring the case, and because the lawsuit 

the right of the owner may not be forced to use them, and because he may 

find that the time is not appropriate or that he did not prepare sufficient 

evidence to prove it. However, there are those who support it, arguing that 

the acceptance of this suit is in line with the principles of justice and natural 

law, as well as the absence of any impediment to its acceptance in the 

principles of law. 

The purpose of this action is to commit a person who claims to have a 

right to a third party outside the court, provided that the basis of the claim 

is proved, and the ruling that he is not entitled to what he claims, and 

nullifies that claim. It is only natural that the person who makes the case in 

this case is the one who is appealing the case against him. 

In this study, we will demonstrate the usefulness of the dispute between 

acceptance and rejection proceeding from a statement of its terms, 

judgments, acceptances and applications. 

 المقدمة

 :الآتية الفقرات في المقدمة ه ا عناصر نوضح  فإننا بعد أما
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ً:ًأهميتهًوبيانًالبحثًبموضوعًالتعريفً:ًأولاً
 مراكــ ا لحمايــة او حقوقــ  عــن للدفاع القضاء الى اللجوء في الش   أحقية هو الأساس المبدأ كان   اذا
 ان  ا  مطلقــة الحريــة هــ ا هــل هنــا نتســاء  أن  لنــا، الحــ  هــ ا ممارســة في وحريتــ  اــا للمطالــ  او القانونيــة
  ممارستها من وتحد عليها ترد قوداً  هناك

 المحـــاكم الى يلجـــي م ولكنـــ ل  آخـــر تجـــاا قانونيـــة مراكـــ  او حقوقـــاً  لـــ  ان  النـــاس بـــن زعـــم ش صـــاً  ان  فلـــو
 مناسباً  يراال  ال ي الوقت انتقاء وفي اليها اللجوء في الحرية مطل  ل  ان  ئجة والمراك  الحقوا ا ا للمطالبة

 منــ  تعســفاً  الحــ  هــ ا لــ  ثولهــا الــي للحريــة ممارســت  عــن وامتناعــ  التقاضــ  لحــ  استعمال  عد  يعد ألا، ل ل 
 علــ  واعتــداء لصــالح  وتقريرتــا لــ  منحهمــا مــن المشــرع قصــدال  لمــا وتجــاوزاً  الحــ  هــ ا وممارســة اســتعما  في
 مــن ومراكــ  ئقــوا الإضــرار عليهــا يترتــ  قــد المــ اعم إ ر  وأن  خاصــةً   المجتمــ  في الآخــرين ومراكــ  قــواح 

 .واعتبارا وسمعت  المالية وذمت  الاجتماع  مرك ا الى والإساء  مواجهت  في أثيرت
 يدعيــ  بمــا للمطالبــة القضــاء الى اللجــوء عــد  علــ  وأصــر المــ اعم تلــك في الشــ   ذلــك اســتمر وإذا

 و تجنبهــا عــن وعاج اً   الضار  أ رها ومتحملاً  لها معرضاً  ضدال  الم اعم تلك ت ار ال ي الش   يبق  فهل
 .جهة من ه ا  وأموال  وأسرت  نفس  اا يحم  وسيلة اية لايملك و  ردها

بر ان  الشــــ   لــــ لك يجــــوز هــــل أخــــرى جهــــة ومــــن  ممارســــة علــــ  ويرغمــــ ل  المــــ اعم تلــــك ي ــــير مــــن يجــــَ
  عليــ  الــدليل ويقد  ي عم  وما يدعي  بما القضاء أما  يطال  ان  عل  فيرغم ل  التقاض   في حق  واستعما 

 تلــك حولهــا ت ــار الــي القانونيــة والمراكــ  للحقــوا واليقــن الاســتقرار يحقــ  حــ  المــ اعم لتلــك حداً  يض  ك 
 .الم اعم

 مــن وبيايــة المحــاكم خــارج ت ــار والــي وادعــاءات مــ اعم مــن الظــاهر  تلــك بمواجهــة المشــرع تكفــل لقــد
 .عليها تترت  الي الضار  الآ ر من لها يتعر 

 لإثبــات المحــاكم الى يلجــي ان  علــ  أ رهــا مــن يجــبر ان  المــ اعم تلــك ئقــ  ت ــار الــ ي للشــ   فــيعط 
 المــ اعم هــ ا ترديــد و إ ر  عــن وأمتنــ  فيهــا حقــ  ســقط وإلا ومراكــ  حقــوا مــن ي عم ل  وما يدعي  ما صحة

 .الن اع قط  دعوى وه ، الغر  ل لك نظمها دعوى بموج  وذلك مستقبلاً 
 لأصــحاب واليقــن الاســتقرار يحقــ  مــا وهــو كافــ   المــ اعم مــن المجتمــ  لأفــراد الحمايــة تــوفر الدعوى فه ا
 .ذات ل  وللمجتم  والمراك  الحقوا
 في عدمــ  مــن اســتعمالها يمكن ئي  مطلقن ليستا التقاض  وح  حرية ان  تبنب  الدعوى ه ا ان  كما

 .منها وتحد ترد قيود هناك وإنما، وقت اي
 إ ر  وهــو آخــراً  مســلكاً  امــا يتمتــ  مــن سلك وإنما القانونية والمراك  بالحقوا للمطالبة يستعملا م فإذا
 صــحة واثبــات قضــائياً  اا المطالبة عل  يجبرال  ان  مواجهت  في الم اعم ه ا ت ار لمن كان   المحكمة خارج الم اعم
 .بالآخرين الاضرار عد  هو هنا فالقيد الم اعم تلك
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ً:وهدفهً ًالموضوعًاختيارًأسباب:ًثانيااً
 المرافعــات قــوانن في والــرف  القبــو  بــن النــ اع قطــ  دعــوى"  موضــوع اختيــار إلى دفعتنــا أســباب عــد 
 :في تكمن الأسباب تلك ولعل ه ا لبح نا  وراً "  مقارنة دراسة/  المدنية
 وبــدء الموضــوع هــ ا اختيــار في للبــدء شــروعنا فعنــد، الدراســة اــ ا المتعلقــة القانونيــة الدراســات نــدر .1
 لــ لك والإجرائــ  الموضــوع  الفقــ  معالجــة عــد  لاحظنــا حولــ  والدراســات والبحــو  المصــادر جمــ  مرحلــة

عالجــات بعــ  ســوى، الموضــوع هــ ا في ئــ  أو عــا  باحــ  أو مؤلــف أي نجــد فلــم، الموضــوع
ل
 المتفرقــة الم

 وبالتحديــد -المنهجيــة المؤلفــات- المدنيــة المرافعــات قــوانن مؤلفــات في وجــد ها وقــد الغليــل تشــف   م والــي
 مــر هامشــ  وبشــكل قــانو ً  الــدعوى قبــو  شــروط مــن كشــرط  المحتملــة المصــلحة تطبيقات عن الحدي  عند
 .الكرا  مرور

 للحيلولــة كافــة  النــواح  مــن بــ  والإحاطــة الموضــوع ذلــك عــن كاملــة  دراســة وضــ  فكــر  مــن انطلقنــا الــ 
 .يل كر تشريع  نق  أو قانونية ثغر  أي وجود دون 

قارن  ونظيرال  العراق  المشرع أغفل الي الجوان  بع  معالجة.2
ل
، لهــا الصــحيحة الأســس ووض  حلها الم

 قبــل مــن الــدعوى تلــك قبــو  أن  مــن منطلقــاً  النــ اع قطــ  لــدعوى ملعالجتــ  عــد  الجوان  تلك أبرز من ولعل
 هــ  فمــا دعــوى أي لقبو  المصلحة توافر يشترط الأخير كان   ولما القانون  من ل  سنداً  يجد ان  لابد القضاء

 ســرى لــو فيمــا لــو ذلــك يشــكل ألا  المصــلحة لشــرط مفتقــر المحكمــة خــارج م ــار نــ اع في إدعــاء أتيــة إذن 
  الدعوى  لقبو  المصلحة اشتراط قاعد  عن خروجاً 
 اختياريــة وســيلة انهــا الــدعوى خصــائ  مــن ان  المرافعــات قــوانن وفقــ  قــوانن في عليــ  المســتقر مــن.3
 تناقضــاً  النــ اع قطــ  دعــوى تلشــكل فهــل. مناســباً  يــراال  الــ ي الوقــت في القضاء الى الش   بمقتضاها يلجي
 الى اللجــوء علــ  عليــ  المــدع  اجبــار تتضــمن النــ اع قطــ  دعوى ان  اعتبار عل  وذلك  الخصيصة ه ا م 

 للقضــاء مســتقبلاً  اللجــوء مــن حرمانــ  وهو، أثر من ذلك من يترت  وما مناسباً  يراال  لا قد وقت في القضاء
 وبيانهــا الفقــر  هــ ا علــ  الضــوء تســليط الى دعــا  مــا وهــ ا الإدعــاءات تلــك اثبات عن عج  ما إذا وذلك
 .متكامل بشكل
ــن ولعـــل.4 ــرز مـ ــباب ابـ ــار الى دفعتـــ  الـــي الاسـ ــ ا اختيـ ــو الموضـــوع هـ ــت  ان  هـ ــ  والخـــو  دراسـ ــير بـ  ي ـ

 علــ  يقــ  الاثبــات عــ ء ان  العامــة فالقاعــد ، الاثبــات عــ ء يتحمــل الــ ي الشــ   تحديــد في اشــكالية
ــات  ــت ناءً    ـــل الـــدعوى هـــ ا ان  أ  النـــ اع قطـــ  دعـــوى علـــ  الأمـــر هـــ ا ينطبـــ  فهـــل، المـــدع  عـ  علـــ  اسـ

 قطــ  دعــوى اي الــدعوى عليــ  رفعــت مــن وهــو عليــ  المــدع  الاثبــات عــ ء يتحمــل ئيــ  العامــة القاعــد 
، الــدعوى تلــك في النظــر في مكانيــاً  الم تصــة المحكمــة تحديد في الدراسة ه ا اختيار اتية تبدو كما   الن اع

 علــ  الأمــر هــ ا ينطبــ  فهــل، عليــ  المــدع  مــوطن لمحكمــة ينعقــد المكــاني الاختصــاص ان  العامــة فالقاعــد 
 الم اعم مدع  ضد ترف  كونها  العامة القاعد عل  أيضاً  است ناءً    ل الدعوى ه ا أن  أ   الن اع قط  دعوى
  القضاء مجلس خارج
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 وكـــ لك، المشـــااة الـــدعاوى مـــن و يي هـــا النـــ اع قطـــ  دعـــوى ماهيـــة بيـــان  الى الدراســـة ووـــد  هـــ ا.5
 تلــك مــوطن لبيــان  الدراســة هــ ا خــلا  مــن اهــدافنا هــ  والــي وتطبيقاوــا وقبولهــا وأحكامهــا طبيعتهــا تحديد

 تضـــ  شـــاملة بفكـــر  لل ـــروج الوافيـــة والمعالجـــة والتقصـــ  البحـــ  خـــلا  مـــن ال غـــرات تلـــك وســـد النـــواق 
 .البح  مدار للموضوع ملتكاملة نظرية نحو الحلرو  عل  النقاط

ً:ًالبحثًنطاق:ًثالثااً
 النافــ  1969 لســنةا 83ث الــرقم ذي العراقــ  المرافعــات قــانون  نلصــوص في هــ ا ئ نــا نطــاا ســيتحدد

عــد 
ل
 ان  باعتبــار الــدعوى قبــو  شــروط مــن كشــرط  المحتملــة المصــلحة تطبيقــات  ــور ضــمن وبالتحديــد، الم

ــا احـــد هـــ  النـــ اع قطـــ  دعـــوى ــة تاركـــن تطبيقاوـ ــاً  المصـــلحة ملعالجـ  ذلـــك شـــروحات و دراســـات الى عمومـ
 ..قبل  من ئ اً  اشبعت والي القانون 

 كتطبيـــ   أنهـــا الاعتبـــار بنظـــر الأخـــ  مـــ  كتطبيـــ   النـــ اع قطـــ  دعـــوى علـــ  الدراســـة اقتصـــار عـــن فضـــلاً 
 مؤجــل ئــ  كالإدعــاء  لهــا اخــرى تطبيقــات هنــاك أن  علمنــا ما إذا خاصةً  المحتملة للمصلحة الوحيد  ليست
 .ه ا ئ نا نطاا خارج ستكلون  التطبيقات ه ا ودراسة، الاستفهامية والدعوى الحالة اثبات ودعوى

ً:البحثًمنهجية:ًرابعااً
 النــ اع قط  دعوى" ب والموسو  البح  عنوان  عل  ليطلاع الأولى الوهلة خلا  ومن البيان  عن غل 

، القانونيــة المواضــي  أحــد أمــا  أنفســنا نجــد"  مقارنــة دراســة/  المدنيــة المرافعات قوانن في والرف  القبو  بن
قرن  التحليل  القانوني المنه   هو الموضوع ه ا لتناو  الأنس  المنه   فإن  ل ا

ل
 النصــوص تحليل عل  المب  الم

قــدمات ربــط إلى يــؤدي ال ي السليم القانوني المنط  اعتماد    ومن القضائية الأحكا  واستقراء القانونية
ل
 الم

عــد  النافــ  1969 لســنةا 83ث الــرقم ذي العراقــ  المرافعــات قــانون  بــن ملقارنتهــا بعــد بالنتــائ  
ل
 تلــك مــ  الم

قارن  القانون  في وردت الي النلصوص
ل
ا 13ث الرقم ذي المصري والتجارية المدنية المرافعات بقانون  والمتم ل الم

عد  الناف  1968 لسنة
ل
 النافــ  1988 لســنةا 24ث الــرقم ذي الاردني المدنية تالمحاكما أصو  وقانون ، الم

 الحيــا  علــ  انعكاســات  ل ل  وال ي الحيوي الموضوع ه ا هوية تجسد ومقترحات ئلو  الخروج و اولة المعد 
 .الحيا  اتبر في القانون  تطبي  عند العملية القانونية
    ومــن الموضــوع مــن والمقــارن  العراقــ  القضــاء موقــف عل  بالوقو  التطبيق  المنه   اعتماد سيتم كما
 .تحليل ل 

ً:ًالبحثًهيكلية:ًخامسااً
 :الآض النحو عل  وذلك مطال  ثلاثة إلى الدراسة ه ا قسمنا
 الن اع قط  دعوى ماهية: الأو  المطل 
 الن اع قط  دعوى أحكا : ال اني المطل 
 تطبيقاوا و الن اع قط  دعوى قبو : ال ال  المطل 
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 في تطبيــــ  موضــــ  لهــــا تكــــون  أن  نأمــــل والــــي والمقترحــــات النتــــائ   أهــــم ضــــمتْ  بخا ــــة ذلــــك أعقبنــــا   
 .القانونية المنظومة ضمن اا الخاصة المجالات
 ونشــرا بطبعــ  علمنــا يصــح  وم، فيــ  الــنق  بمواطن يحس من أو  فيننا، البح  له ا الكما  ندع  ولا

 .العراقية القانونية المكتبة في فراغاً  يسد أن  إدراكنا لولا
  وتقوغ  بناء عامل الدراسة ه ا عل  الوارد  والتصويبات الملاحظات تكون  أن  آملن

 ماهية دعوى قطع النعا : المطلب الأو 

بموجـــ  دعـــوى قطـــ  النـــ اع باعتبارهـــا إحـــدى تطبيقـــات المصـــلحة المحتملـــة كشـــرط مـــن قبـــو  الـــدعوى، 
يتعبر  لم اعم وادعاءات خارج المحكمة  س حقوق  ومراكــ ا القانونيــة أن يرفــ  دعــوى علــ  يلعط  الح  لمن 

من ي ير ه ا الم اعم يطالب ل فيها بإثبات صحة ما يدعي  و ي عم ، وإلا حلك م علي  بعد  احقيت  بما يدعيــ . 
وتســليط الضــوء  ولكــ  تكــون الصــور  واضــحة يــدفعنا الحــدي  هنــا عــن ماهيــة دعــوى قطــ  النــ اع بتعريفهــا

عل  تسميتها وتحديد طبيعتها و يي ها من غيرها من الدعاوى المشــااة لهــا، وهــ ا مــا ســيتم ئ ــ ل مــن خــلا  
 الفرعين الآتن:

ًتعريفًدعوىًقطعًالنزاعًوتسميتها:ًالفرعًالأول
تعــريفهم ملصطلح دعوى قط  الن اع يتكون من ثــلا  كلمــات، هــ  ثدعــوىا و ثقطــ ا وثالنــ اعا ولنــا 

 لغةً ومن   اصطلاحاً مجتمعن.
فالــدعوى لغــةً اســم مــن الادعــاء، وهــو المصــدر، أي اســم لمــا يلــدع ، وتجمــ  علــ  دعــاوي بكســر الــواو 

ــا ــ   ا2ثوفتحتهـ ــا  وثلاثيـ ــاء مـــن باب الافتعـ ــا  بعضـــهم الفـــتح اولى لان العـــرب آثـــرت الت فيـــف. والادعـ وقـ
ادع  يــدع  ادعــاءً، وهــو اســم لمــا يــدع ، وادعيــت الشــ ء: ادع ، والادعاء هو المصدر ومن ل الاشتقاا، و 

.وللـــدعوى اطلاقـــات ا3ثزعمتـــ  ي، حقـــاً كـــان ا  باطـــلًا، وتـــداعوا الشـــ ء: ادعـــوا، وادعـــاا مـــداعا : حاجـــب 
 .ا4ثمتعدد  منها الحقيق  والمجازي ومعظمها يرج  الى معا اصل  واحد وهو الطل  

صــطلح فهــ  ثقطــ ا وقطــ  الشــ ء يقطعــ ل قطعــاً وفصــل بعضــ ل أمــا الكلمــة ال انيــة والــي يتكــون منهــا الم
وأبانــ ل وقطــ  النهــر عــبرال مــن باب خضــ ، وقطــ  الــورا جــ ال، فرقــ ل فصــل بعضــ  عــن بعــ  وفي التن يــل " 

 .ا5ثويقطعون ما أمر ا ب  أن يوصل " 
قــولهم فــلان في أما الكلمة ال ال ة وه  كلمة ثالن اعا من نــ ع الشــ ء مــن مكانــ  قلعــ ل مــن باب ضــرب و 

الن ع اي في قل  الحيا . و ن ع الى أهل   ين ع بالكسر ن اعــاً ز نــ ع عــن كــ ا انتهــ  عنــ ل وبابــ ل جلــس و أنتــ ع 
 .ا6ثالش ء فانت ع اي اقتلع ل فاقتل  

 
 .257، ص 1956العري، بيروت، دار الكتاب  ،لسان العرب ،بكر بن منظور ينظر:  مد بن 2-
 .542ص  ،بلا سنة طب  ،بيروت ،دار الكتاب العري ،اتار الصحاث ،الرازي ينظر:  مد بن اي بكر 3-
حيط ،آبادي مجد الدين  مد بن يعقوب الفيروز 4-

ل
 .797، ص2005ة الرسالة، بيروت، مؤسس ،8ط  ،1لمجلد  ،القاموس الم

 .27: الآية سور  البقر  -5
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ضــمنها قــانون المرافعــات المدنيــة اما اصطلاحاً فقد خلت جمي  القوانن الاجرائية موضوع البحــ  ومــن 
راحةً علــ  تعريــف دعــوى قطــ  النــ اع  النافــ  المعــد  مــن الــن  ص ــ 1969ا لســنة 83رقم ثالعراقــ  ذي ال ــ

كيحـــد تطبيقـــات المصـــلحة المحتملـــة لقبـــو  الـــدعوى عـــن طريقهـــا قـــانو ً، فقـــد أشـــارت القـــوانن كافـــة اليهـــا 
ا مـــن القـــانون أعـــلاا علـــ  جـــواز اقامـــة الـــدعوى بنـــاءً علـــ  المصـــلحة 6وبشـــكل ضـــم ، إذ نصـــت المـــاد  ث

 .ا7ثتملة ان كان هناك ما يدعو الى الت و  من الحاا الضرر بالمدع  المح
ا 13وهــ ا هــو موقــف كــل مــن القــانون المصــري المتم ــل بقــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ذي الــرقم ث

ــنة  ــة  1968لسـ ــات المدنيـ ــو  المحاكمـ ــانون اصـ ــد في قـ ــانون الاردني المجسـ ــ لك موقـــف القـ ــد  وكـ ــ  المعـ النافـ
 .ا8ثالناف  المعد   1988ا لسنة 24الرقم ث الاردني ذي

أما في منظومة فق  القانون الاجرائ  فقد عرفت دعوى قط  الن اع بتعاريف عد ، فقد يقصــد اــا  نهــا 
" الدعوى الي ي عم بموجبها ش   أن ل ل حقاً ما ق ب لَ آخــر، فيرفــ  هــ ا الاخــير الــدعوى عليــ  يكلفــ ل بان 

مــن وجــود حــ  لــ ل، ئيــ  اذا عجــ  عــن الاثبــات يحكــم عليــ   ن حــ  لــ ل ويلــ    يقيم الدليل عل  ما ي عمــ ل 
 .ا9ثبالسكوت عن الادعاء بوجود الح  ال ي كان ي عم ل " 

وعلرفتْ الدعوى ايضاً  نها " دعوى يرفعها من يريــد وقــف مســلك وديــدي او تحفظــ  مــؤذينب يكلــف 
بمركــ ا المــاي او بســمعت  لحضــور لإقامــة الــدليل علــ  صــحة بموجبهــا خصــم  الــ ي يحــاو  بم اعمــ ل الاضــرار 

 .ا10ثزعم ، فان عج  حكم بفساد ما يدعي  و حر  من رف  الدعوى اا "
وه  " الدعوى الــي يكلــف فيهــا المــدع  عليــ  بإقامــة الــدليل علــ  مــا ي عمــ ل االفــاً لحــ  المــدع ، حــ  

 .ا11ثي عم ل "اذا ما عج  عن الاثبات يلقض  علي  ببطلان ما 
وتلـعــَر  أيضــاً  نهــا: " تلــك الــدعوى الــي يكــون موضــوعها اجبــار شــ   يــدع  ويــ عم لنفســ  خــارج 
مجلس القضاء حقاً او مرك اً قانونياً ث  غيرا او اتجاا غيرا عل  ان يدعي  و ي بت ل اما  القضاء، فان عجــ  

 
 .654ص ،مصدر ساب  ،الرازي ينظر: -6

 ا من قانون المرافعات المدنية العراق  الناف  عل  ان "...... وم  ذلــك فالمصــلحة المحتملــة تكفــ  ان كــان هنــاك6تن  الماد  ث 7-
 ....".ما يدعو الى الت و  من الحاا الضرر ب وي الشين

 .لمدنية الاردني الناف  المعد المرافعات المدنية والتجارية المصري الناف  وقانون اصو  المحاكمات ا ا من قانوني3الماد  ث 8-
 ؛61، ص 1956، مطبعـــة العالميـــة، القـــاهر ، 2، ط1ينظــر: د. عبـــد المـــنعم الشـــرقاوي، شـــرث المرافعــات المدنيـــة والتجاريـــة، ج 9-

 ،الموصــل ،، دار الكتــ  للطباعــة والنشــر1ط ،شرث أحكــا  قــانون المرافعــات المدنيــة ،استاذ  الدكتور عباس العَبودي :وينظر بالمعا ذات ل 
 .211ص  ،2000

 ، المكتبــة القانونيــة،4وتطبيقاتــ  العمليــة، ط 1969ا لســنة 83ينظــر: مــدحت المحمــود، شــرث قــانون المرافعــات المدنيــة رقــم ث 10-
 ،الاســـكندرية ،دار الجامعـــة الجديـــد  ،اصـــو  قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة ،د. ابيـــد هنـــدي :وكـــ لك ؛17ص  ،2011 ،بغـــداد

 .300ص  ،2002
د.  :وينظــر بالمضــمون ذاتــ ل  ؛364ص  ،1938 ،مطــاب  القــاهر  ،المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ،د.  مــد حامــد فهمــ  :ينظر 11-

د.  مــود  مــد  :وكــ لك ينظــر 125ص  ،2011 ،القــاهر  ،، العاتــك لصــناعة الكتــاب3ط ،المرافعــات المدنيــة ،آد  وهيــ  النــداوي
 122ص  ،2012 ،الاردن ،عمبان ،دار ال قافة للنشر والتوزي  ،1ط ،المجلد الاو  ،المحاكمات المدنية ،الكيلاني
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  ا ر  هــ ا الادعــاءات والمــ اعم في حــ  لــ  فيمــا يدعيــ  و ي عمــ  ويحظــر علي ــ ن لاعــن ذلــك حكــم عليــ  با
 .ا12ثالمستقبل، اي يحكم علي  بالت ا  الصمت الى الابد "

ويلاحظ عل  تلك التعاريف الي تصدت لبيان فكر  دعوى قط  الن اع؛ الافراط في بيان الاثر المترت  
المــدع  عليــ  بالتــ ا  عل  الحكم فيها لصالح المدع ، فلا يوجد ولا يتصور ان يتضمن الحكم القضائ  ال ا  

الصمت الى الابد لان ه ا النتيجة تحسمها حجية الش ء المقض  فيــ ، فضــلًا عــن ان اغلــ  التعــاريف لا 
 تبنب الأساس ال ي يستند لي  ه ا الدعوى وهو المصلحة المحتملة.

لهــا ومن هنا نقو ؛ ان غالبية التشــريعات والفقــ  والقضــاء واجهــت مشــكلة دحــ  المــ اعم الــي يتعــر  
 احد الخصو  فماذا عساال ان يفعل في م ل ه ا الحا   

لا نعتقــد انــ  ســيظل فريســة لهــ ا المــ اعم دون ان يمكــن مــن الــدفاع عــن نفســ  لعــد  حيازتــ  الادلــة الــي 
يستطي  بموجبها دح  ذلك، أ  ان هناك وسيلة قانونية يمكن ل من خلالها ان يداف  اا عــن نفســ  ويحمــ  

ت  وتحقـــ  لـــ  العـــي  في أمـــن واســـتقرار، ولـــو وجـــدت تلـــك الوســـيلة فمـــا هـــ   ومـــا هـــو سمعتـــ  وأموالـــ  وأســـر 
  تواها  وما الدور ال ي ستلعب ل تجاا من ذلك الخصم 

هل سيكون مدعياً يكلف بإثبات عد  صــحة مــا يشــاع عنــ ل وهــو لايملــك اي دليــل لــدح  ذلــك  أ  
ات صحتها  وكيف سيكلف ب لك وهــو ي عمهــا سيكون مدعٍ علي  ئي  يلكَل ف من ي ير ه ا الم اعم بإثب

 خارج المحكمة 
ل لك عمدت تلــك التشــريعات والفقــ  والقضــاء الى خلــ  وســيلة قانونيــة يمكــن بواســطتها للشــ   ان 

بموجبهــا يحــ  لمــن يتعــر   الوسيلة ه  ثثدعوى قط  الن اعاا والييحم  نفس  وأموال  ضد كل ذلك وه ا 
طال  خصم ل فيها بإثبات صحة ما يدعي  وإلا حلك م بعد  أحقيت  في لكل ذلك ان يرف  تلك الدعوى وي

 ذلك وإل ام  بالكف عن ا ر  تلك الم اعم مستقبلًا.
كننــا ان نعــر  دعــوى قطــ  النــ اع  نهــا " تلــك الــدعوى الــي تســتند الى مصــلحة  تملــة،  ومــن هنــا يمل

ارج مجلــس القضــاء حقــاً او مركــ اً أساسها دف  ضرر  دا الوقوع بالمدع  تتضمن إجبار ش   يدع  خ 
قانونياً في مواجهة المدع  بإثبات ما يدعي ، فين عج  عن ذلك حلك مَ علي  بعــد  صــحة مــا يدعيــ  ويحظــر 

 علي  إ ر  ه ا الإدعاءات في المستقبل ".
وهــ ا التعريــف نــرى أنــ ل قــد شمــل خصــائ  عــد ، لعــل أتهــا وجــود موضــوع لــدعوى والأســاس الــ ي 

وهــو المصــلحة المحتملــة، والإشــار  الى ان تلــك المــ اعم ت ــار خــارج مجلــس القضــاء وان مــن ي يرهــا تســتند اليــ  
حــ  لــ ل فيمــا يدعيــ   ن لايقف موقف المدع  فيكلف بإثبات صحة إدعات   وإن م يســتط  فــيحكم عليــ  با

 
 :C.BLERY, L' efficacies substanctielles des judgments cavils, the', caen, 1994, N 453, P :ينظــر -12

قات المصلحة المحتملة في قانون اصو  المحاكمات المدنية دعوى قط  الن اع كإحدى تطبي ،د. انيس منصور المنصور :وينظر ك لك 369
 ،2015 ،الاردن ،ألعــدد، جامعــة العلــو  الاســلامية ،المجلــد ال ــاني ،ئ  منشور في مجلة الميــ ان للدراســات الاســلامية والقانونيــة ،الاردني
   .19ص 
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منــ  التعــر   ويحكم علي  بالت ا  الصمت الى الأبد. ه ا ويقصد بدعوى قط  النــ اع كمــا يتضــح مــن اسمهــا
 .ا13ثال ي يواجه  الحائ  لحيازت 

ه ا وقد أطل  عل  ه ا الدعوى تسميات عديد ؛ فقــد اسماهــا الــبع  " الــدعوى التحضيضــية " مــن 
ــاءات ــ اعم والادعـ ــا ترفـــ  علـــ  مـــن ي ـــير المـ ــية " مـــن " التحـــري  "، لأنهـ  " الحـــ " أو " الـــدعوى التحريضـ

 .ا14ثوالادعاءات عل  القضاء وتقدغ الدليل عليها والشائعات لحض  او تحريض  عل  ه ا الم اعم
 ويطل  عليها البع  اسم " الدعوى الاستشــارية " لان المقصــود منهــا هــو استشــار  الخصــم واســتنها 

 .ا15ثتت  لطرث ادعاءات  عل  القضاء
هــو  والحقيقة ان تسمية " دعوى قطــ  النــ اع " هــ  الأقــرب الى حقيقــة هــ ا الــدعوى، فموضــوعها كمــا

ضح من اسمها هو وض  حد للادعاءات الي تدور حو  الحقوا والمراك  القانونية للأفــراد خــارج المحكمــة وا
وذلك بإجبار من ي يرها عل  عرضها علــ  القضــاء الــ ي يحســم امــر تلــك المــ اعم ويحســمها فتظهــر الحقــوا 

 .ا16ثوالمراك  أك ر وضوحاً 
تحــ  ولا  تــتلاء  مــ  دعــوى قطــ  النــ اع، فهــ  لاأمــا التســميات الــي ذكر هــا في مســتهل كلامنــا فــلا 

برال عل  ذلك يتحلَر  من ي ير الم اعم عل  اللجوء الى القضاء وعرضها علي  ل بن صحتها من عدم  وإنما تجل
وهـــ ا للجـــوء يكـــون رغمـــاً عـــن اراد  مـــن ي ـــير تلـــك المـــ اعم بموجـــ  تلـــك الـــدعوى لإثبـــات صـــحة جميـــ  

 .ا17ثالادعاءات والم اعم تلك
ر الاشـــار  اليـــ  هنـــا أن المشـــرع العراقـــ  والمقـــارن م يـــ كرا صـــراحة لفـــظ " دعـــوى قطـــ  النـــ اع " في وتجـــد

نصوص قوانينهم؛ إلآ ان الفق  الاجرائ  في ه ا الدو  اتف  عل  تســمية " دعــوى قطــ  النــ اع " في اغلــ  
دعــاءات ومعرفــة شــروحاوم منطلقــن مــن ان الغــر  الاساســ  لهــ ا الــدعوى هــو بيــان حقيقــة المــ اعم والا

ــانوني للحقـــوا  ــتقرار واليقـــن القـ ــا وصـــولًا الى تحقيـــ  الاسـ ــا وقطـــ  دابرهـ صـــدقها مـــن كـــ اا ووضـــ  حـــد لهـ
 .ا18ثوالمراك  الي كانت  لًا لها
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ًطبيعةًدعوىًقطعًالنزاعًوتمييزهاًمنًغيرهاًمنًالدعاوى:ًالفرعًالثاني
الادعــاءات والشــائعات الــي ت ــار حــو  حقــوا  ل ــل دعــوى قطــ  النــ اع الوســيلة الفنيــة لمواجهــة المــ اعم و 

الافــراد ومراكــ هم القانونيــة خــارج ســوث القضــاء هــ ا الأمــر يســتدع  بنــا إيضــاث طبيعتهــا؛ وقــد ي ــور الخلــط 
بــن هــ ا الــدعوى وبــن غيرهــا مــن الــدعاوى وهــو مــا يوجــ   يي هــا مــن غيرهــا مــن الــدعاوى المشــااة لهــا  

 امية و دعوى من  المعارضة وذلك من خلا  الفقرتن الآتيتن:كدعوى من  التعر  و الدعوى الاستفه
 لنزاع ا بيعة دعوى قطع : الف ر  الا لى

أنكــر جانبــاً مــن الفقــ  الاجرائــ  وصــف الــدعوى علــ  دعــوى قطــ  النــ اع، وانطلــ  مــن حرمــان هــ ا 
الادعــاء قضــاءً " القصــد الاخير  من اعتبارها دعــوى بالمعــا العــادي، وذهــ  الى اعتبارهــا  نهــا " دعــو  الى 

 .ا19ثمنها دف  الشبهات عن حقوا الخصم
ونتف  م  من ذه  الى ان ه ا الرأي  ل نظر، فدعوى قط  النــ اع هــ  دعــوى عاديــة بالتمــا  يرفعهــا 
المــــدع  ويكلــــف خصــــم  بالحضــــور امــــا  المحكمــــة الم تصــــة بنظرهــــا، والمــــدع  لا يــــدعو المــــدع  عليــــ  الى 

يســتجي  لهــا او يرفضــها المــدع  عليــ ، فهــو  دعو  " دعو  " قد، فه  ليست القضاء؛ بل يجبرا عل  ذلك
بر بموجــ  هــ ا الــدعوى علــ  اللجــوء الى القضــاء، ويلــ   بإثبــات مــا يدعيــ  خ ــ رج المحكمــة ئيــ  اذا م ايجــل

 .ا20ثيحضر رغم تبليغ  حكم علي  بعد احقيت  فيما ي عم 
طبيعــة الــدعوى موضــوع البحــ ؛ فــ ه  اتجــاا الى ه ا وقد اختلف فقهاء القانون الاجرائ  في تحديــد 

عــدبها دعــوى تقريريــة، كــون هــدفها استحصــا  حكــم بعــد  صــحة مــا ي عمــ  المــدع  عليــ  ويدعيــ  خــارج 
 .ا21ثالمحكمة

فيما أتجــ  جانــ  آخــر مــن الفقــ  الى عــدب دعــوى قطــ  النــ اع دعــوى تقريريــة ســلبية كــون طلبــات المــدع  
 .ا22ثالح  المدع  ب  خارج المحكمة د  وجو فيها تتحدد في تقرير سلي وهو عد

لى ان دعــوى قطــ  النــ اع هــ  دعــوى وقائيــة وــد  الى وقايــة افي حــن ذهــ  اتجــاا آخــر مــن الفقهــاء 
 .ا23ثالمدع  من الآ ر الضار  للم اعم الي ت ار حو  حق  او مرك ا القانوني خارج سوث القضاء

 
ل
ار  خارج المحكمة تلعد اعتداء عل  المرك  القانوني لمن وي ه  جان  من الفقهاء الى ان الادعاءات الم

 توجهت الي  تلك الم اعم، الامر ال ي يجعل من الضرر يدخل بقو  في ه ا المعادلة.
 .ا24ثفالضرر هنا واق  لا  ا  وال ي يبرر احقية رف  دعوى لدح  تلك الم اعم ضد من أ رها
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الفق  اتج  الى عــدب دعــوى قطــ  النــ اع دعــوى ذات طبيعــة م دوجــة، في حن نرى ان هناك رأاً أخراً من 
فه  دعوى تقريرية من  حية ودعوى إل ا  من  حية أخرى؛ كما ان الحكم الصادر فيها ذو طبيعة مركبــة، 
فهــو حكــم تقريــري ي بــت عــد  وجــود الحــ  لمــن أ ر المــ اعم ضــد المــدع ؛ كمــا انــ  حكــم إلــ ا  يفــر  علــ  

 .ا25ث اماً بالامتناع عن العمل، وهو عد  ا ر  ذلك مستقبلاً المدع  علي  الت
هــو  دعــوى قطــ  النــ اع ثثدعــوى تقريريــة ذات طبيعــة وقائيــةااونعتقــد ان الــرأي الــ ي ذهــ  الى اعتبــار 

الــرأي الــراجح، كــون هــ ا الــدعوى تســتهد  تقريــر عــد  أحقيــة المــدع  عليــ  فيمــا ي ــيرال مــن مــ اعم خــارج 
دداً المحاكم، وبالتاي حر   .ا26ثمان من يدعيها من إ روا مجل

أما القو   ن ه ا الدعوى تتضمن إل اماً بعد  إ ر  تلك الم اعم في المســتقبل وصــولًا لتقريــر انهــا حكــم 
فيحكــا  الإلــ ا  الــي  ا5ثال امــ ؛ فهــ ا الــرأي يتعــار  مــ  مــا ذهــ  الفقــ  اليــ  مــن امكانيــة التنفيــ  الجــبري

يقتصـــر عليهـــا التنفيـــ  الجـــبري هـــ  تلـــك الـــي تتضـــمن إلـــ ا  المـــدع  عليـــ   مـــر ملعـــن يقبـــل التنفيـــ  وعـــد  
الاقتصــار علــ  تقريــر حــ  أو مركــ  قــانوني أو واقعــة قانونيــة، بــل تتعــدى الى وجــوب ان يقــو  المــدع  عليــ  

 .ا27ثبعمل او اعما  لصالح المحكو  ل ل 
 تمييز دعوى قطع النزاع مت غيرها مت الدعا ى المشابهة لها: الف ر  الثا ية

يمكن أن ي ار الخلط بن دعوى قطــ  النــ اع وغيرهــا مــن الــدعوى الاخــرى، وهــو مــا يتحــتم علينــا  يي هــا 
من غيرها مــن الــدعاوى المشــااة لهــا، ومــن بــن هــ ا الــدعاوى: دعــوى منــ  التعــر  والــدعوى الاســتفهامية 

 ة. وه ا ما سنبيبن ل من خلا  الفقرات ال لا  الآتية:ودعوى من  المطالب
 ا لًا: تمييز دعوى قطع النزاع مت دعوى منع الرعرض:

يقصــد بــدعوى منــ  التعــر  كمــا يتضــح مــن اسمهــا منــ  التعــر  الــ ي يواجهــ  الحــائ  لحيازتــ  ويشــترط 
المتفــ  عليهــا، وان يقــ  تعــر   لقبولها ان تتوافر في الحائ  ل ي رفــ  هــ ا لــدعوى الحيــاز  القانونيــة بالشــروط

للمدع  في حيازت  يؤدي الى تكدير الحياز ، والتعر  هو كل عمل مادي او قــانوني مباشــر ا  غــير مباشــر 
 .ا28ثيتضمن الإدعاء ئ  يؤدي الى منازعة الحائ  في حيازت  او انكار ه ا الحياز 
 بيايــة الحقــوا والمراكــ  القانونيــة وتتف  دعوى من  التعــر  مــ  دعــوى قطــ  النــ اع في انهمــا يهــدفان الى

 من الادعاءات الي تصدر عن الغير إلا انهما ثتلفان من نواثٍ لعل من أتها: 

 
 .41ص  ،مصدر ساب  ،عبد الربين د.  مد سعيد -25
 .؛ وكــ لك: حلمــ   مــد الحجــر المحــام ، اصــو 20ومن بــنب مــن  دوا اــ ا الــرأي: د. أنــيس المنصــور، مصــدر ســاب ، ص  -26

التنظــيم  ،د. ابيــد سمــير  مــد اســن :وينظر ك لك ؛154ص  ،بيروت ،، منشورات الحلي الحقوقية2ط ،دراسة ملقارنة ،التنفي  الجبري
، العــدد 1ج،3المجلــد ،ئ  منشور في مجلة كلية القانون للعلو  لقانونية والسياسية ،دراسة ملقارنة ،القانوني للبي  الجبري في قانون التنفي 

 .253ص  ،2014 ،جامعة كركوك ،، كلية القانون والعلو  السياسية11
  بــ  بواســطة القضــاء في الدولــة وتحــت إشــراف ..ينظر للتفصــيل: د. يلقصــد بالتنفيــ  الجــبري إجبــار المــدين علــ  تنفيــ  مــا ألتــ   -27

 .25ص  ،2009 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،اصو  التنفي  الجبري ،ابيد  مود سيد
 . 171ص  ،مصدر ساب  ،د. وجدي الراغ  ؛190-189ص  ،مصدر ساب  ،اسماعيل عمر د. نبيل -28
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 من حي  المصــلحة: فالمصــلحة الــي تحميهــا دعــوى منــ  التعــر  هــ  مصــلحة موجــود  تســتند الى -1
يــاز . في حــن ان دعــوى قطــ  ضــرر فعلــ  الحــدو  والــ ي يتم ــل بالاعتــداء المــادي والقــانوني في إنكــار الح

دا وشــيك الوقــوع والــ ي  الن اع تستند فيها المصلحة المحميــة الى احتماليــة الحــدو  وبالاســتناد الى ضــرر  ــل
 .ا29ثيتم ل فيها في إ ر  الإدعاءات خارج المحكمة بخصوص المراك  القانونية والحقوا

 من حي  ع ء الإثبــات: فعــ ء الإثبــات في دعــوى منــ  التعــر  يقــ  علــ  عــات  المــدع  الحــائ  -2
أمـــا عـــ ء الإثبـــات في دعـــوى قطـــ  النـــ اع فيقـــ  علـــ  عـــات  المـــدع  عليـــ  أي مـــن آ ر الادعـــاءات خـــارج 
المحكمة، كونــ  يــدع  خــلا  الظــاهر أصــلًا. فــإن أثبــت صــحة إدعاءاتــ  حلكــ م عليــ  بعــد  صــحة إدعائــ  و 

دداً   .ا30ثحرمان  من الإدعاء ب  أما  القضاء مجل
 ثا ياً:تمييز دعوى قطع النزاع مت الدعوى الاسرف امية:

تلعر  الدعوى الاستفهامية  نها تلك الدعوى الي تلرف  عل  ش   ل  الح  في اتخــاذ مــوقفن خــلا  
ا مــن 136ليــ  المــاد  ثمد  معينة، يطل  الافصاث فيهــا عــن الموقــف الــ ي ثتــارا، م ــا  ذلــك مــا نصــت ع

عــــد  1951ا لســــنة 40القــــانون المــــدني العراقــــ  ذي الــــرقم ث
ل
والــــي اشــــترطت لإجــــاز  العقــــد  ا31ثالنافــــ  الم

دلالةً، ويج  ان يستعمل خيار الاجاز  او النق  خلا  ثلاثة اشهر، فإذا م  والموقو  ان تكون صراحةً 
فــإذا رفعــت الــدعوى علــ  مــن يملــك اجــاز  العقــد يصــدر مــا يــد  علــ  الرغبــة في نقــ  العقــد اعتــبر  فــ اً، 

الموقــو  قبــل انقضــاء ال لاثــة اشــهر لتحديــد موقفــ  مــن اجــاز  العقــد الموقــو  او عدمــ ، فهــل تقبــل هــ ا 
الــدعوى  والــرأي الــراجح في الفقــ  والقضــاء عــد  قبــو  الــدعوى الاســتفهامية لم الفتهــا لنصــوص القــانون 

او نقض ، فكل  اولة لتقصــير هــ ا المــد  تعــد غــير قانونيــة ومــن   لا  ال ي يحدد مدداً معينة لإجاز  العقد
 .ا32ثتكون مقبولة

هـــ ا وتتفـــ  الـــدعوى الاســـتفهامية مـــ  دعـــوى قطـــ  النـــ اع في ان كـــلًا منهمـــا لا يســـتندان الى مصـــلحة 
دا وشــــيك الوقــــوع؛ فضــــلًا عــــن ان كــــلًا منهمــــا  تملــــة غايتهــــا دفــــ  ضــــرر  ــــل موجــــود ؛ بــــل الى مصــــلحة  ل

ــباً، وهــــ ا يتعــــار  مــــ  مضــــمو  ــراال ملناســ ــاء في وقــــت قــــد لا يــ ــ  للجــــوء الى القضــ ــاراً للمــــدع  عليــ نهما اجبــ
أساسيات ممي ات الدعوى المتم لة بكونها وسيلة اختيارية ثتار فيها الخصم الوقت ال ي يراال ملناسباً للجوء 

 إلا ان الدعوين تختلفان في عد  نواث  ومن ابرزها: ا33ثالى المحاكم
 ن حي  حالة الحقوا والمراك  القانونية:م -1

 
 83 ،مصدر ساب  ،د. فتح  وايو  ؛22ص  ،مصدر ساب د. انيس المنصور،  -29
  .77ص  ،مصدر ساب  ،سعيد عبد الربين د.  مد -30
ــاد  ث -31 ــا المـ ــرقم ث136وتقابلهـ ــري ذي الـ ــن القـــانون المـــدني المصـ ــاد  ث 1948ا لســـنة 131ا مـ ــد ؛ والمـ ــ  اللعـ ا مـــن 173النافـ
عد  1976ا لسنة 43المدني الاردني ذي الرقم ث القانون

ل
 .الناف  الم

 101 ،1973ينظر: ضياء شيت خطاب،الوجي  في شرث قانون المرافعات المدنية، مطبعة الاهاي، بغداد، -32
  .641ص  ،1983 ،القاهر  ،دار الفكر العري ،الوجي  في المرافعات ،د.  مد  مود ابراهيم :وينظر
 .69ص  ،مصدر ساب  ،الربين د. مد سعيد عبد -33
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ارسة المدع  علي   فف  الدعوى الاستفهامية تكون الحقوا والمراك  القانونية غير ملستقر  بسب  عد  ممل
لعطــ  لــ ل، فت يــل هــ ا الــدعوى عــد  الاســتقرار هــ ا وتلعيــدال لأصــحاب هــ ا الحلقــوا والمراكــ  

لحــ  الخيــار الم
سطة القاض  لممارسة ه ا لح  وتحديد موقف  بناءً عل  ذلك. أما في دعوى بتحديد فتر  للمدع  علي  بوا

قط  الن اع، فإن الحلقوا والمراك  القانونية تكون ملبهمة بسب  المنازعة فيها وإ ر  الم اعم حولها، فت يل ه ا 
ــا  وتحقــــ  اليقــــن و  ــة بالوضــــوث التــ ــ  القانونيــ ــا  وتحــــيط هــــ ا الحقــــوا والمراكــ ــتقرار الــــدعوى هــــ ا الإاــ الاســ

 .ا34ثلأصحااا والغير ال ي يريد ان يتعامل معهم بشينها
 من حي  هد  الدعوى: -2

ســـد ذلـــك  فـــالموقف الايجـــاي هـــو الأســـاس في دعـــوى قطـــ  النـــ اع فـــإ ر  الادعـــاءات خـــارج المحكمـــة تجل
إ ر  تلــك الموقــف وبالنتيجــة فهــد  الــدعوى هنــا هــو إجبــار المــدع  عليــ  علــ  اتخــاذ موقــف ســلي بعــد  

الادعـــاءات مســـتقبلًا بينمـــا نجـــد صـــاح  الخيـــار في الـــدعوى الاســـتفهامية يت ـــ  موقفـــاً ســـلبياً مـــن حقـــ  
الاختيــار، وبالتــاي فــإن هــد  الــدعوى الاســتفهامية هــو اجبــار صــاح  الخيــار علــ  اتخــاذ موقــف ايجــاي 

 .ا35ثيتم ل في استعما  حق  في الخيار

 عوى منع المطُالبة:ثالثاً:تمييز دعوى قطع النزاع مت د
تلســم  الــدعوى الــي يقيمهــا المــدين علــ  الــدائن لمنعــ  مــن المطالبــة بالــدين، إمــا بســب  الوفــاء او لعــد  
الاســتحقاا، ويشــترط لقبولهــا وجــود مطالبــة قائمــة علــ  المديونيــة وانشــغا  ال مــة بــن طرفيهــا، ئيــ  إذا 

طالبــة مــن الــدائن ي بــت الــدين في ذمــة المــدين وتــل 
ل
رد دعــوى الــدين عــن الــدائن وإلا فيمتنــ  علــ  صــحت الم

 .ا36ثالدائن مطالبة المدين
وله ا الدعوى شروط لعــل أتهــا وجــود مطالبــة او ادعــاء بمطالبــة قائمــة علــ  المديونيــة بــن طرفيهــا، وان 
قــة، أو ر الوفــاء اــا، أو أنهــا غــير ملســتحقة بعــد، وكــ لك أن يكــون مــن  تكون تلك المطالبة الم عومة غــير  ل

 .ا37ثشين إثبات تلك الم اعم أو إقامة دعوى بشينها الإضرار بمصالح الطر  الآخر
وتتفــ  دعــوى منــ  المطالبــة مــ  دعــوى قطــ  النــ اع في انهمــا يهــدفان الى بيايــة الحقــوا والمراكــ  القانونيــة 

دع  من الإدعاءات الي تصدر عن الغــير كمــا يتفقــان في أن عــ ء الاثبــات في كليهمــا يقــ  علــ  عــات  الم ــ
علي ، وفي ه ا الصدد قضت  كمة التميي  في المملكة الأردنية الهاشميــة  نــ ل:" أســتقر عــ ء إثبــات صــحة 
طالبــة في 

ل
دع  عليهــا، وعليــ  فــإن عــد  اثبــات صــحة الم

ل
المطالبــة في دعــاوى منــ  المطالبــة يقــ  علــ  الجهــة المــ

دع  عليهــا، وعليــ 
ل
طالبة يقــ  علــ  عــات  الجهــة المــ

ل
فــإن عــد  اثبــات المعــ  عليهــا  نهــا كانــت  دعاوى من  الم

ملكلفة بدف  التعوي  عــن الجــ ء المتملــك مــن عقــار المــدع  أو الجــ ء المتملــك أقــل مــن الربــ  القــانوني، وأنهــا 

 
  .243ص  ،1947 ،القاهر  ،، در النهضة العربية1ط ،نظرية المصلحة في الدعوى ،عبد المنعم الشرقاوي ينظر د. -34
  23ص  ،مصدر ساب  ،المنصور د. أنيس -35
 .227ص  ،مصدر ساب  ،الدكتور عباس العَبودي أستاذ  -36
 .WWW.lawjo.netالاردن.. شبكة قانوني  :ينظر الموق  الالكتروني -37
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قامــت بتبليــ  المــدع  ثالمالــكا قــرار فــر  ضــريبة التحســن خــلا  ســنة مــن تاريــخ انجــاز الطريــ ، يجعــل مــن 
 .ا38ثبضريبة التحسن ونفقات التعبيد والت فيت موافقاً للقانون " الحكم بمنعها من مطالبة المدع 

ويللاحـــظ في هـــ ا الشـــين، وجـــوب التفرقـــة بـــن دعـــوى منـــ  المطالبـــة ودعـــوى قطـــ  النـــ اع، وأبـــرز تلـــك 
 الفروا:
 من حي  الأساس: -1

 حــن أن إذ ان الأولى تكون مؤسسة عل  وجود مبل  ماي ثغالبااً مطال  ب  او ســيتم المطالبــة بــ ، في
ال انيـــة   ـــل إدعـــاءً مـــن احـــدهم بوجـــود حقـــوا مترتبـــة لصـــالح  في ذمـــة الآخـــر دون بيـــان تلـــك الحلقـــوا أو 

 الم اعم، فيتم رف  الدعوى لقط  ه ا الم اعم حي  يجبر المدع  علي  ثمدع  وجود الح ا.
عل  بيان ما ل  من حقوا لدى رافــ  الــدعوى وإلا فــالت ا  الصــمت حيــا  ذلــك وتحــت طائلــة المســائلة 

دداً   .ا39ثبالتعوي  مستقبلًا اذا كرر م اعم  ذاوا مجل
 من حي  المصلحة المحمية: -2

فالمصلحة الي تحميها دعوى من  المطالبة ه  مصلحة قائمة بالفعل تستند علــ  ضــرر قــد وقــ  بالفعــل 
تم ــل في مطالبــة ماليــة ملباشــر  في مواجهــة المــدين. أمــا دعــوى قطــ  النــ اع؛ فــإن المصــلحة الــي تحميهــا هــ  ي

دا وشـــيك الوقـــوع يتم ـــل في إ ر  الادعـــاءات خـــارج المحكمـــة حـــو   ــتند الى ضـــرر  ـــل تملـــة تسـ مصـــلحة  ل
 .ا40ثالحقوا والمراك  لقانونية

 أحكام دعوى قطع النعا :المطلب الثاني

يلشــترط ان تقــا  دعــوى قطــ  النــ اع مــن قبــل المــدع  الشــ   الموجــ  الادعــاء ضــدا علــ  المــدع  عليــ  
الش   ال ي ي عم ان  لــ  حــ  علــ  المــدع  خــارج المحكمــة والغــر  مــن اقامــة هــ ا الــدعوى وكمــا ذكــر  

ا  ب مــة شــ   آخــر خــارج المحكمــة ويطلــ  منــ  ان ي بــت ام ــ اهو ال ا  الش   ال ي يدع   ن لــ  حق ــ
 المحكمة ه ا الح  وبعكس  يحكم بعد  أحقيت  فيما يدعي  خارج المحكمة وببطلان ه ا ال عم.

ــل في  ــو  في الفصـ ــ اع للوصـ ــ  النـ ــوى قطـ ــر دعـ ــة تنظـ ــة اتصـ ــود  كمـ ــن وجـ ــد مـ والى جانـــ  ذلـــك لابـ
موضــوعها والحكــم بإثبــات او نفــ  الادعــاءات الم عومــة. هنــا وفي هــ ا المطلــ  ســنبنب شــروط دعــوى قطــ  

 لن اع والمحكمة الم تصة اا ونظرها، وذلك من خلا  الفرعن الآتين:ا
ًشروطًدعوىًقطعًالنزاع:ًالفرعًالول

النظـــا  القـــانوني يحمـــ  الحقـــوا والمراكـــ  القانونيـــة، وكيـــف لا يحميهـــا وهـــو الـــ ي أنشـــيها  ولكـــن هـــ ا 
الحماية تقتض  وجود ه ا الح  ووقــوع اعتــداء عليــ  بالفعــل او تعرضــ  لخطــر الاعتــداء عليــ  وكــون صــاح  

 
مشـــار اليـــ  لـــدى: د. أنـــيس المنصـــور،  1992/ 27/7/  ييـــ  حقـــوا / هيئـــة خماســـية، في  1992/  442قرارهـــا المـــرقم  -38
 .24 ،ساب  مصدر

 .3مصدر ساب ، ص ، WWW.lawjo.net ..قانوني الاردن شبكة -39
 .78ن، مصدر ساب ، ص سعيد عبد الربي د.  مد -40

http://www.lawjo.net/
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شــروط قبــو  الــدعوى الح  هو ال ي يطل  بيايت  قضائياً باللجوء الى القضــاء بتــوافر هــ ا العناصــر تكــون 
في هــ ا المرحلــة الاولى قــد تــوافرت بشــكل مجــرد اي دون ان تتعلــ  بالمــدع  ب اتــ ، وبالتــاي تكــون الــدعوى 

 مقبولة. 
أما اذا م تتوافر ه ا الشروط فإن الدعوى لا تكــون مقبولــة ويكــون كــل مــا اســت دم  المــدع  هــو مجــرد 

بعــــد  قبــــو  الــــدعوى ولا تحكــــم برفضــــها لان رفــــ  حقــــ  في الالتجــــاء الى القضــــاء. وهنــــا تحكــــم المحكمــــة 
 .ا41ثالدعوى يلعد قضاء في الموضوع مما يفيد ان الدعوى كانت مقبولة والوض  في ه ا الفر  غير ذلك

وشروط قبو  الدعوى ه  شروط عامة تنطب  عل  كل دعوى ترف  اما  القضاء اد  الحلصــو  علــ  
هــ ا وتناولــت  ا42ثن مقتضــيات لوجــود حــ  الــدعوى القضــائيةالحمايــة القضــائية وهــ  مــا يتطلبــ ل القــانون م ــ

ا من قانون المرافعات المدنية العراق  الناف  الشروط الواج  توافرها في الدعوى وه ا الشــروط 6-3المواد ث
وقــد ذهــ  الفقــ  الحــدي  الى اعتبــار المصــلحة كشــرط رئيســ  لقبــو   هــ : الاهليــة، الخلصــومة و المصــلحة،

 .ا43ثلمصلحة ه  حاجة المدع  الى بياية القانون الدعوى والمقصود با
وفي معــر  حــدي نا عــن شــروط دعــوى قطــ  النــ اع نقــو  أنــ  ومــن خــلا  تعريــف هــ ا الــدعوى والــ ي 
كننــا أن نحــدد شــروطها مــن وجــوب تــوافر مصــلحة  اشــر  اليــ  في ملقدمــة صــفحات ئ نــا هــ ا نقــو  اننــا يمل

المــدع  خــارج المحكمــة، وهــ ا مــا سنســلط عليــ  الضــوء في لرافعهــا ووجــود إدعــاءات جديــة قــد أثــيرت ئــ  
 الفقرتن الآتيتن:
 ضر ر  توافر المصلحة في الدعوى: الف ر  الا لى

حتملــة بشــرط ان 6أجازت الماد  ث
ل
عــد  قبــو  المصــلحة الم

ل
ا من قانون المرافعات المدنية العراقــ  النافــ  الم

، ومن هنا فإن المحاكم العراقية تطب  ه ا الن  كلما يكون هناك ما يدعو الى الت و  من الضرر بالمدع 
اكــدت تبــنب لهــا وجاهــة الاحتمــا  وان هنالــك تخوفــاً جــداً وحقيقيــاً مــن إلحــاا الضــرر بالمــدع ؛ وهــ ا مــا 

علي   كمة التميي  في العراا في قرار لها في ه ا الخلصوص وال ي جــاء فيــ  " لــدى التــدقي  والمداولــة وجــد 
دع  ئجــة انــ  غــير وار  ولا يحــ  لــ  اقامــة دعــوى بإبطــا  حجــة الت ــارج الــي  ان المحكمــة ردت

ل
دعــوى المــ

استحصلها المدع  علي  الاو  من المحكمة وان ه ا النظر غير ســديد ذلــك لان المــاد  السادســة مــن قــانون 
حتملــة تكفــ  ان كــان هنــاك مــا يــدعو الى ال

ل
ت ــو  المرافعات قد نصت عل  انــ :" ومــ  ذلــك فالمصــلحة الم

من الحاا الضرر ب وي الشين " وحي  ان المدع  قد بنب في عريضة دعواال ان  دائن للمدع  الــوار  وانــ  
قــد وضــ  الحجــ  الاحتيــاط  علــ  حصــة المــدع ... وحيــ  ان الشــروط الــي اشــارت اليهــا المــاد  السادســة 

 .ا44ث.. ل ا قرر نق  الحكم " من قانون المرافعات متوفر  في دعوى المدع  وم ينكرها وكيل المدع  علي 
 

 .220عمر، مصدر ساب ، ص  . نبيل اسماعيلد -41
 .119ص  ،2010 ،القاهر  ،دار الجامعة الجديد  ،الدعوى غير المباشر  ،.  مود السيد عمر التحيويينظر: د -42
تم ــل بقــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري النافــ  اللعــد  و قــانون  وهــ ا مــا بــدى -43

ل
قــارن الم

ل
واضــحاً في موقــف القــانون الم
حاكمات المدنية الأردني الناف  اللعد  في الماد  ث

ل
 ..ا في كلا القانونن3اصو  الم
ص  ،مصـــدر ســـاب  ،آد  النـــداويد.  :مشـــار الى القـــرار لـــدى .24/4/1988في  1988ش صـــية//6675قرارهـــا المـــرقم  -44

124. 
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ــة  ــاءات أثـــيرت علـــ  رافـــ  الـــدعوى خـــارج المحكمـ وتتم ـــل المصـــلحة في دعـــوى قطـــ  النـــ اع بوجـــود إدعـ
اضرت ئقوق  ومرك ا القانوني بشرط ان تكون ه ا المصلحة وف  ما اشــارت اليــ  المــاد  العراقيــة اعــلاا وهــو 

قارنة
ل
 .ا45ثذات الموقف ال ي سارت علي  القوانن الم

ولابــد لنــا مــن بيــان ان الضــرر الواجــ  دفعــ  يســتوي ســواء كــان مــاداً ا  أدبيــاً ولا يشــترط بــ  الوقــوع 
 .ا46ثالفعل  بل يكف  ان يكون وقوع الضرر قري  الاحتما 

وتجــدر الاشــار  اليــ  هنــا؛ ان للمــدع  وجــوب اثبــات صــدور المــ اعم مــن المــدع  عليــ  بطــرا الإثبــات 
الادعاءات تلـعَد وقائ  مادية فبالتاي فان ل يمكن إثباوــا بالشــهاد  وهــ ا مــا اتفقــت  المدنية كافة، وبما ان تلك

قارنة
ل
 .ا47ثعلي  قوانن الاثبات المدني في العراا والدو  الم

وعلي  اذا ثبت صحة الادعاءات تلك من المــدع  عليــ ؛ هنــا يكــون شــرط قبــو  دعــوى قطــ  النــ اع قــد 
لادعـــاءات او كانـــت لا تضـــر بالمـــدع  وئقوقـــ  ومراكـــ ا فهنـــا تـــلرد تـــوافر والعكـــس صـــحيح، فـــإذا م ت بـــت ا

الــدعوى لافتقادهــا لشــرط المصــلحة ويترتــ  علــ  ذلــك عــد  حرمــان المــدع  عليــ  في المســتقبل مــن ســلك 
 .ا48ثطري  المحكم للمطالبة بالحقوا في مواجهة المدع 

 جدية الإدعاءات  ارج المحكمة: الف ر  الثا ية
قط  الن اع مجرد صدور ادعاءات من المدع  علي  ئ  المــدع  وحقوقــ  ومراكــ ا  لا يكف  لقبو  دعوى

القانونيــة؛ بــل يجــ  ان تكــون تلــك الادعــاءات جديــة تقــ  خــارج المحكمــة؛ والجديــة هنــا تتم ــل في اتســا  
دد  ، وان تلشكل تعرضاً للمــدع  ا49ثالادعاءات تلك بسمات عديد  لعل من اتها أن تكون واضحة و ل

 .ا50ثوق  ومراك ا القانونية وبالتاي الأضرار اا في حلق
وتقدير جديــة الادعــاءات وحجــم ضــررها يــدخل في نطــاا الســلطة التقديريــة للقاضــ  ولا رقابــة لمحكمــة 

 .ا51ثالتميي  في ذلك
والى جانــ  مـــا قيــل؛ لابـــد ان تكــون مباشـــر  الـــدعوى قــد  ـــت خــارج المحكمـــة وإذا مــا اثـــيرت امامهـــا 

مرفوعــة بصــددها فهنــا لا يكــون الحــل لمواجهــة تلــك الادعــاءات اقامــة دعــوى قطــ  النــ اع بموجــ  دعــوى 
ويعــود الســب  في ذلــك الى اخــتلا  المراكــ  القانونيــة لل صــو  في هــ ا الحالــة؛ خاصــةً اذا ماعلمنــا ان مــن 

 
 .ا في القانون المصري والأردني معاً 3ث ينظر الماد  -45
 .231ص  ،نظرية المصلحة ،مصدر ساب  ،د. عبد المنعم الشرقاوي -46
 ا مــن قــانون البينــات27المعــد ؛ والمــاد  ث 1979ا لســنة 107ا مــن قــانون الاثبــات العراقــ  النافــ  ذي الــرقم ث76المــاد  ث -47

عــد  1952ا لســنة 30ثردني الناف  ذي الــرقم الأ
ل
مــن نــ   1968ا لســنة 25فيمــا خــلا قــانون الاثبــات المصــري النافــ  ذي الــرقم ث ؛الم

 .يماثل النصوص اعلاا
 .30ص  ،مصدر ساب  ،المنصور د. أنيس -48
 .CADIET, Droit judiciaire privet, ed, Iitec, 1991,p: 370:ينظر -49
 .139ص  ،مصدر ساب  ،الراغ  د. وجدي -50
 .89ص  ،مصدر ساب  ،سيف د. رم ي -51
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دع  عليــ  آ ر تلك الادعاءات اما  المحاكم يكون في مرك  المدع  وان من ألثــيرت ضــدا يكــون في مركــ  الم ــ
 .ا52ثومن هنا فإن ع ء الاثبات يق  عل  عات  مدع  تلك الادعاءات

وصــفو  القــو  هنــا، انــ  يجــ  تــوافر شــروطاً في هــ ا الــدعوى كــ  تنــت  ا رهــا القانونيــة، ووفقــاً لمفهــو  
اع ا من قانون المرافعات المدنية العراق  الناف  نستشف عموماً شــروط إســتنتاجية لــدعوى قطــ  النــ  7الماد  ث

عليــ ، ويقــو  الاخــير بإقامــة  اً لابــد مــن ان تتــوفر فيهــا؛ فــين يــ عم شــ    ن لــ ل علــ  شــ   آخــر حق ــ
الــدعوى امــا  المحكمــة يطلــ  فيهــا إل امــ  بالســكوت هــو أحــد شــروطها الاساســية فضــلًا عــن اشــتراط ان 

قــوا المــدع  او تكون م اعم من ترف  علي  الدعوى قد صدر من  قو  او فعل عل  وقد بلــ  مبلغــاً يضــر ئ
الاساء  لسمعت ، م  الاخ  بنظر الاعتبار اشتراط وجود ثمة ن اع مقــرو ً بالإنكــار لــ لك الحــ  الــ ي يجــ  
ان يكون  ل شك بن الطرفن كون الغر  من الدعوى الحصو  عل  حكم هو تلافي الن اع في المستقبل 

  في دعــوى قطــ  النــ اع هــو المكلــف بالإثبــات ه ا وخلافاً للقواعــد العامــة لقــانون الاثبــات فــإن المــدع  علي ــ
 وليس المدع  وحي  بمجرد ادعائ   ن ليس للمدع  ح  علي  يكون قد نقل عل  نفس  ع ء الاثبات.

ًالمحكمةًالمختصةًبدعوىًقطعًالنزاعًونظرها:ًالفرعًالثاني
حســم المنازعــات بــن مــن وظــائف الدولــة الاساســية اقامــة العــد  بــن النــاس، ومــن واجباوــا تنظــيم امــر 

 الافراد وتباشر الدولة وظيفتها ه ا بواسطة المحاكم حي  تعهد اليها الفصل في ه ا المنازعات..
هنــــا وفي هــــ ا الفــــرع سنســــلط الضــــوء علــــ  المحكمــــة الم تصــــة لــــدعوى قطــــ  النــــ اع وكيفيــــة نظــــر هــــ ا 

 الدعوى. وذلك من خلا  الفقرتن الآتيتن: 
 المخرصة بالدعوىالمحكمة : الف ر  الا لى

كننـــا أن نحـــدد شـــروطها مـــن وجـــوب تـــوافر مصـــلحة لرافعهـــا ووجـــود إدعـــاءات جديـــة قـــد أثـــيرت ئـــ   يمل
. ومــن   فمــن يريــد ان يرفــ  دعــوى قطــ  النــ اع لــ  ان يلجــي الى  كمــة مــوطن ا53ثالمــدع  خــارج المحكمــة 

ائداً في الساب  من ان المدع  المدع  علي ، وب ا فين ه ا القاعد  بدورها نرى انها قد دحضت ما كان س
 .ا54ثيرف  دعواال اما   كمة موطن  هو

ولنا ان نتساء  هنا وفي ه ا المضمون: من هو المدع  علي   هل هو مدع  الادعــاءات ا  مــن اثــيرت 
ضــدا تلــك الادعــاءات  وليجابــة عــن هــ ا التســا   نقــو  ان الفقــ  الاجرائــ  قــد اختلــف في بيــان هويــة 

 ديد المحكمة الم تصة بنظر دعوى قط  الن اع..المدع  علي  لتح
الى ان المدع  علي  هو من اثيرت الادعاءات في مواجهت  وبالنتيجة فإن  ا55ثمن الفق      ف ه  جان

 .ا56ثوه   كمة موطن  ةالمحكمة الم تصة هنا  سوم

 
 .139ص  ،مصدر ساب  ،سعيد عبد الربين د.  مد -52
م يشهد الاختصاص النوع  لمحكمة دعوى قط  النــ اع اي اخــتلا  في وجهــات النظــر، وبالتــاي فالقواعــد العامــة الــوارد  في  -53

 .نظرية الاختصاص كفيلة بمعالجة كل ما ي ار بشين  من تسا لات
 .476ص  ،مصدر ساب  ،د. ابيد هندي -54
 .149مصدر ساب ، ص بد الربين، د.  مد سعيد ع :الاتجاا ينظر في سرد ه ا -55
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ن اثــيرت ضــدا وم  احترامنا له ا الرأي إلا اننا نرى عكــس ذلــك إذ أن المــدع  في هــ ا الــدعوى هــو م ــ
الادعاءات خارج المحكمة وال ي قا  بإقامة دعوى قط  الن اع؛ وعلــ  ذلــك فــإن المــدع  عليــ  هــو مــن أ ر 
تلــك الادعــاءات وبالنتيجــة فــإن المحكمــة الم تصــة بنظــر الــدعوى موضــوع التســا   هنــا هــ   كمــة مــوطن 

 .ا57ثالمدع  علي  وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص المكاني
  ظر دعوى قطع النزاع : الثا ية الف ر 

الأصــل ان يحضــر الخلصــو  امــا  القاضــ  حــ  يمكــن لكــل منهمــا مــن عــر  مــا لديــ  والــرد علــ  الخصــم 
الآخـــر وحـــ  يصـــدر القاضـــ  حكمـــ  آخـــ اً في الاعتبـــار لكـــل ملابســـات القضـــية، وتلعـــ  حالـــة الحضـــور 

نـــاء نظـــر الـــدعوى، ويـــنعكس ذلـــك علـــ  والغيـــاب في دعـــوى قطـــ  النـــ اع دوراً هامـــاً في العمـــل القضـــائ  أث
 .ا58ثالحكم الصادر فيها من حي  كون  حكماً حضوراً ا  غيابياً 

فعند اقامة دعــوى قطــ  النــ اع مــن قبــل الشــ   الــ ي اثــيرت الادعــاءات تجاهــ  ضــد مــن أ رهــا وأبلــ  
؛ كـــان علـــ  المـــدع  عليـــ  اـــا تبليغـــاً صـــحيحاً و أثبـــت امـــا  القضـــاء صـــدورها مـــن المـــدع  عليـــ  وجـــديتها

المحكمــة الم تصــة أن تنظــر في دعــواا وتحكــم لــ  بمــا يريــد، فالمحكمــة تكلــف المــدع  عليــ  بإثبــات ادعاءاتــ  
 .ا59ثوصحتها

فإن غاب المدع  علي  رغم التبلي  الصحيح؛ هنا تحكم المحكمة بعد  أحقيت  في ما ي عم ل وتل م  بعد  
دداً، فغيابــ  هنــا إن د  علــ  شــ ء  فهــو يــد  علــ  عــد  مصــداقية ادعائــ  واســتحالة اثباتــ ، الامــر أ روــا مجــل

ال ي يجعل المحكمة مرغمة بالحكم لصالح المدع ؛ أما إذا حضر المدع  علي  جلســة المرافعــة فهنــا إمــا يقــرر 
بعد  امتلاك  اي احقي  تجاا المدع  وب لك تنته  الخصومة القضائية هنا بشرط إقــرار المــدع  عليــ  لــ لك  

. وبالتـــاي يعمـــد القاضـــ  الم ـــت  الى الحكـــم بعـــد  صـــحة ا60ثســـيكون لـــ  حجـــة قاطعـــة عليـــ  كـــون اقـــرارا
 .ا61ثإدعاء المدع  علي  وإل ام  بعد  تجديدها مر   نية والتعر  لحقوا ومراك  المدع 

ونــرى هنــا ان المشــرع والفقــ  وقــ  في فــخ القصــور التشــريع  والفقهــ ؛ فــينه  النــ اع بكــل ســهولة ويلســر 
م الــن  علــ  ملقاضــا  مــن ا ر الادعــاءات الكيديــة مــن قبــل مــن توجهــت اليــ  تلــك لادعــاءات وكــان علــيه

 وأساءت بسمعت  ومرك ا القانوني والماي.

 
 .137، مصدر ساب ، ص د. وجدي الراغ  -56
 ا مــن قــانون المرافعــات المدنيــة62-49ا مــن قــانون المرافعــات المدنيــة العراقــ  النافــ  المعــد ؛ والمــواد ث43-36ينظــر: المــواد ث -57

 .دني الناف  المعد ا من قانون اصو  المحاكمات المدنية الأر 47-36ثوالمواد  ؛والتجارية المصري الناف  المعد 
 .173الكيلاني، مصدر ساب ، ص  ود.  مود  مد ،196ص  ،مصدر ساب  د. آد  النداوي، -58
 .236رية لمصلحة، ص نظ ،مصدر ساب  ،د. عبد المنعم الشرقاوي -59
 ا من قانون الاثبات المصري الناف  المعد ؛ والمــاد 104ا من قانون الاثبات العراق  الناف  المعد ؛ والماد  ث68ينظر الماد  ث -60

منشــورات جامعــة  ،1ط ،اصــو  الاثبــات ،د.عصــمت عبــد المجيــد بكــر :ينظــر للتفصــيل .ا من قانون البينــات الاردني النافــ  المعــد 50ث
ــتار امـــا  يوســـف :وكـــ لك ينظـــر ؛236ص  ،2021 ،العـــراا ،اربيـــل ،جيهـــان دراســـة  ،دور القاضـــ  في الاثبـــات ،د. ســـحر عبـــد السـ
 .356ص  ،2007 ،الاسكندرية ،دار الفكر العري ،مقارنة

 .478مصدر ساب ، ص  د. أبيد هندي، -61
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وقد يحضر المدع  عليــ  ويلصــر علــ  ادعاءاتــ ، فهنــا تكلفــ ل المحكمــة بإثباوــا، وتســلك المحكمــة في ســبيل 
بإتباع القواعد العامة في المرافعات والإثبات للوصو   ذلك الطرا كاف  لتسهيل أمر إثبات تلك الإدعاءات

 .ا62ثالى إظهار الح 
وبعد ذلك نكون أمــا  الصــحة والنفــ ؛ فــإذا نجــح المــدع  عليــ  في إثبــات صــحة م اعمــ ؛ هنــا ســتحكم 
؛ أمــا إذا م يســتط  المــدع  عليــ  مــن إثبــات صــحة ادعاءاتــ  فهنــا علــ  المحكمــة ان تحكــم  المحكمــة لصــالح   

دداً والحكــم عليــ  بالتعــوي  إذا كــان المــدع  قــد لحقــ ل  بإلــ ا  المــدع  عليــ  بامتناعــ  عــن إ ر  تلــك المــ اعم مجــل
ضرر بسب  إ ر  تلك الم اعم ئق  كيداً م  إعطاء المــدع  عليــ  الحــ  اســت ناء ئــ  رفــ  دعــوى قطــ  النــ اع 

 .ا63ثعند استكما  وسائل إثباوا
كون ذلك الحل يجعل من دعوى قطــ  النــ اع   ا64ثعل  ه ا الرأي وعل  الرغم من اتفاا الفق  الاجرائ 

تعــ ز قاعــد  حريــة التقاضــ  في الوقــت المناســ ، وكــون الحكــم الصــادر لا يــؤدي الى حرمــان الشــ   مــن 
المطالبــة ئقــ  مــن جهــة، وتعــوي  مــن تســببت الادعــاءات بالضــرر ئقــ  إلا اننــا نــرى العكــس مــن ذلــك؛ 

 ة الدعوى من جديد عند استكما  وسائل اثباوا!!فكيف يلعط  للش   أحقي  اقام
اذا مــا  ألا يعد ذلك خرقاً واضحاً لقواعد حجية الأمر المقض  في   وسب  الفصل في الدعوى  خاصــةً 

علمنا ان ه ا القاعد  الأخير  ه  قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس ومؤداهــا ان الحكــم صــدر صــحيحاً 
 وعية فهو ب لك يلعد حجة فيما قض  ب .من الناحيتن الشكلية والموض

ولــو ارد  ان نتســامح ولــو بالنــ ر اليســير مــ  المــدع  عليــ ؛ ونؤيــد مــاذلكر آنفــاً لأعطينــا امكانيــة تجــاوز 
ا مــن قــانون 4/  196قاعــد  حجيــة الأمــر المقضــ  فيــ  في حالــة واحــد  فقــط؛ ألا وهــ  تطبيــ  المــاد  ث

 .ا65ثالمرافعات المدنية العراق  الناف 
  هنــا بالإمكــان لــ  ان يلجــي ئ ــعند ع ــور المــدع  عليــ  علــ  أدلــ  ومســتندات ت بــت صــحة وصــدا ادعاف

تجــاا  الى المحاكم عن طري  طعن ثثإعاد  المحاكمةاا ويقد  عريضة الطعن للمطالبة ئقوق  ومراكــ ا القانونيــة
 المحكو  ل  في دعوى قط  الن اع.

. فضــلًا ا66ثكمــة الــنق  الفرنســية في العديــد مــن قراراوــاورأينا ه ا الوارد أعلاا؛ كــان قــد أخــ ت بــ   
 .ا67ثا3عن موقف  كمة النق  المصرية المواف  لنظيروا المصرية ث

 
 .الناف  المعد ا من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 118الماد  ثينظر عل  سبيل الم ا :  -62
 .238ساب ، نظرية المصلحة، ص  مصدر ،الشرقاوي د. عبد المنعم -63
 .156بد الربين، مصدر ساب ، ص ع د.  مد سعيد -64
 ا مــن قــانون4/ 213ا مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري النافــ  المعــد ؛ والمــاد  ث4/ 241وتقابلهــا المــاد  ث -65

 .الناف  المعد  اصو  المحاكمات الأردني
66- Bull, civ, II. N.238.P: 187 ; comm. 18 mai 1981, Bull. civ. N235.P: 184 ; 5mars 1991, 

R.J.D.A.ed.LEFEBVRE,juill.1991.N.569.P:563، الحكــم  ،د.  مــد ســعيد عبــد الــربين :مشــار الى هــ ا القــرارات لــدى
 .180ص  ،1998 ،القاهر  ،جامعة عن شمس ،اطروحة دكتوراا ،الشرط 
  فقــد جــاء في أحــد قراراوــا: " لحكــم بــرف  الــدعوى بالحالــة الــي هــ  عليهــا تكــون لــ  حجيــة موقوتــة تقتصــر علــ  الحالــة الــي -67

كانت عليها الدعوى حن رفعها أو  مر  وتحو  دون معاود  طرث النــ اع مــن جديــد مــ  كانــت الحالــة الــي انتهــت بالحكــم الســاب  هــ  
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ــل او  ــر علـــ  دليـ ــ  اذا ع ـ ــة ئقوقـ ــاء للمطالبـ ــي الى القضـ ــ  ان يلجـ ــان للمـــدع  عليـ ــإن بالإمكـ ــاي فـ وبالتـ
الصادر من  كمة موطن المدع  علي  بطري  إعــاد  مستند ي بت صحة ادعاءات  عن طري  الطعن بالحكم 

 المحاكمة وه ا ما يجعل من دعوى قط  الن اع لا تخالف قاعد  حرية اللجوء الى القضاء.
 قَب و  دعوى قطع النعا  وتطبيقاتها : المطلب الثالث

بيايــة المركــ  يترتــ  علــ  إقامــة دعــوى قطــ  النــ اع انهــا وســيلة لتكــ ي  الادعــاءات الــي قــد تــؤثر علــ  
المــاي والأدي للشـــ  ؛ ومـــن هنـــا نقـــو  ان التشــريعات و آراء الفقـــ  الاجرائـــ  اختلفـــت في قبـــو  دعـــوى 

 قط  الن اع من رفضها فضلًا عن وجود عد  تطبيقات له ا الدعوى في الواق  العمل .
اوــا وذلــك في ه ا المطل  الأخير سنتناو  مدى قبو  دعــوى قطــ  النــ اع مــن رفضــها فضــلًا عــن تطبيق

 من خلا  الفرعين الآتين: 
ًقَب ولًدعوىًقطعًالنزاع:ًالفرعًالأول

دعــوى قطــ  النــ اع تؤســس عنــد إ ر  شــ   ادعــاءات خــارج المحكــم، وتكــون الغايــة منهــا اجبــار هــ ا 
لى ســلك طريــ  القضــاء لإثبــات ذلــك، لكــن هــل لاقــت هــ ا الــدعوى ترحيبــاً مقبــولًا مــن  حيــة االشــ   

قارنــة  ســنرى ذلــك مــن خــلا  استعراضــنا لمــوقف  التشــري  التشــري  والفق ــ
ل
  والقضــاء في العــراا والقــوانن الم

 :  !! والفق  والقضاء فيها وذلك من خلا  الفقرتن الآتيتن 
 دعوى قطع النزاع  مت العراقي  الم ارن موقف ال ا ون  الف ه  ال ضاء: الف ر  الأ لى

عد  ي نلحظ ان المشــرعمن خلا  تتب  موقف القانون 
ل
فيــ   العراق  ي قانون المرافعات المدنية الناف  الم

حتملــة في الــدعوى بشــرط ان يكــون هنــاك مــا يــدعو الى الت ــو  مــن إلحــاا الضــرر 
ل
أجاز قبو  المصــلحة الم

ا بالمدع ، فالمصلحة ه  الفائد  العملية الــي تعــود علــ  المــدع  اذا حكــم بطلباتــ  الــوارد  في الــدعوى، فــإذ
م تكن هناك فائد  يقرها القانون للمدع  في دعواا فلا تقبل إذ ان الغر  من الدعوى هو بياية الح  او 

، وبالتــاي فــإن اشــتراط المصــلحة يتنــاو  ةماديــة او ادبي ــ ةا او الاســتي اا لــ  او الحلصــو  علــ  ترضــي  اقتضــا
  الــ ي تلقــا  الــدعوى لتقريــرال او وجود الح  في ملباشر  الدعوى او عد  وجودا بغــ  النظــر عــن وجــود الح ــ

 .ا68ثبيايت ل، خاصةً اذا ما علمنا ان دعوى قط  الن اع ه  ابرز تطبيقات المصلحة المحتملة 
الى  ومن خلا  الن  اعلاا، فقد اجم  الفق  الاجرائ  في العراا عل  جواز قبو  الــدعوى الــي تســتند

لأتيتهـــا كوســـيلة لحمايـــة الحقـــوا والمراكـــ  القانونيـــة المصـــلحة المحتملـــة ومـــن ذلـــك دعـــوى قطـــ  النـــ اع، نظـــراً 
 .ا69ثللأفراد في مواجهة الادعاءات الكيدية الي ت ار خارج المحاكم 

 
، الموســوعة الشــاملة لمحكمــة الــنق  المصــرية ،المستشــار عبــد المــنعم الشــربي  :مشــار اليــ  لــدى ؛5/4/1977. نقــ  ." بعينهــا م تتغــير

 .716، ص 1980، القاهر ، 2ج
 .قانون المرافعات المدنية العراق  الناف  المعد  ا من6ينظر الماد  ث -68
 ، ص1970، مطبعــة العــاني، بغــداد، 1ج 1969ا لســنة 83م ثينظر: عبد الربين العلا ، شرث قانون المرافعــات المدنيــة رق ــ -69

 .15ص  ،مصدر ساب  ،و مدحت المحمود ؛89
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دا وشــيك الوقــوع، والــ ي يتم ــل هنــا  فه ا الدعوى تســتند الى مصــلحة  تملــة اساســها دفــ  ضــرر  ــل
   سمعت  ومرك ا الماي وحقوق  كافة.بدف  الضرر ال ي نت  من ادعاءات المدع  علي  بالمدع  في تشوي

وعل  ذلك نقو  ان التشــري  العراقــ  م يــن  صــراحةً علــ  دعــوى قطــ  النــ اع بالحــر  الواحــد؛ الا ان 
نــ  المــاد  السادســة اشــار اليهــا بشــكل غــير مباشــر، الامــر الــ ي جــرى الفقــ  والقضــاء علــ  الاخــ  اــا 

سلمة 
ل
 .ا70ثباعتبارها من الأصو  الم

ها وعد  ءمصر، فإن دعوى قط  الن اع لات ا  مقبولة وليس معا عد  الن  عليها صراحةً إلغااما في 
ا من قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري النافــ  المعــد  تــن  علــ  انــ ل: 2/  3الأخ  اا؛ فالماد  ث

 دا"."وم  ذلك تكف  المصلحة المحتملة اذا كان الغر  من الطل  الاحتياط لدف  ضرر  ل 
ومن   فإن ه ا الدعوى يمكن ان تلقبل طبقال لن  الماد  ال ال ة من القانون اعلاا احتياطاً لــدف  ضــرر 

دد بضرر وشيك سواء كان الضرر ماداً او ادبياً  دا، وذلك اذا كانت الم اعم جدية ول  .ا71ث ل
 صــريحاً مــن المشــرع بــدعوى قطــ ه ا وقد اتف  الفق  الاجرائ  المصري علــ  ان تلــك المــاد  تعــد اعترافــاً 

 .ا72ثالن اع وإقراراً  تيتها وضروروا كوسيلة لحماية الحقوا والمراك  القانونية 
 أما القضــاء المصــري، فقــد اتخــ  موقفــاً واضــحاً و ــدداً إزاء دعــوى قطــ  النــ اع ويتجســد هــ ا الموقــف في

 .ا73ثقبو  وإجاز  دعوى قط  الن اع 
ــرع الأردني  ــانون اصــــو في حــــن ان المشــ ــو  الــــدعوى في قــ ــرط لقبــ ــلحة كشــ ــ  المصــ ــن  علــ ــن يــ  م يكــ

الملغ ، وبالنتيجة فــإن دعــوى قطــ  النــ اع م تجــد لهــا حيــ اً واســعاً في ذلــك  1952المحاكمات الحقوقية لسنة 
حاكمــات المدنيــة النافــ  وتعديلاتــ ، والــ ي بموجبــ  

ل
القانون الى حد صدور القانون الحاي ي قانون اصو  الم

ا الــي نصــت في فقروــا ال انيــة علــ  انــ ل:" تكفــ  المصــلحة المحتملــة اذا كــان 3  المشرع ن  المــاد  ثاستحد
 .ا74ث" الغر  من الطل  الاحتياط لدف  ضرر  دا او الاستي اا لح  ثش  زوا  دليل  عند الن اع في 

 مصــلحة  تملــة ومــنوقد اجم  الفق  الاجرائ  الأردني عل  جواز قبو  الــدعوى تلــك والــي تســتند الى 
 .ا75ثتطبيقاوا دعوى قط  الن اع لحماية الحقوا والمراك  القانونية 

 امــا فيمــا ثــ  موقــف القضــاء بخصــوص قبــو  دعــوى قطــ  النــ ع نجــد ان  كمــة التمييــ  الاردنيــة قــد
 .ا76ثقررت قبو  ه ا الدعوى استناداً الى توافر مصلحة لرافعها 

 
 / مدنيــة202؛ وقراراهــا المــرقم 26/10/1982في  82/ مدنيــة رابعــة / 169ينظــر: قــرارات  كمــة التمييــ  العراقيــة المرقمــة  -70
 .وما بعدها 26ص  ،مصدر ساب  ،درصادا حي :. القرارين مشار اليهما لدى.23/2/1982في  82رابعة /

 .قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الناف  المعد  ا من2/  3ينظر الماد ث -71
 139ص  ،مصدر ساب  ،ود. وجدي الراغ  ؛478ص  ،مصدر ساب  د. ابيد هندي، -72
ــة في  -73 ــاهر  الابتدائيـ ــا  القـ ــة شمـ ــرار  كمـ ــر: قـ ــتئنا  الق ـــ20/2/1968ينظـ ــرار اسـ ــة 2/6/1969اهر  في ؛ وقـ ــرار  كمـ ؛ وقـ
 .127 ،مصدر ساب  ،د.  مد سعيد عبد الربين :مشار الى ه ا القرارات لدى 26/2/1975المصرية في  النق 

عد 3ينظر الماد  ث -74
ل
 .ا من قانون اصو  المحاكمات المدنية الاردني الناف  الم

 ، منشــورات لجنــة2المدنية والتنظيم القضائ ، النظم القضــائ  في الأردن، طينظر: د. مفلح عواد القضا ، اصو  المحاكمات  -75
 .114ص  ،مصدر ساب  ،د.  مد  مود الكيلاني :وك لك ؛و مابعدها 20ص  ،2004 ،الأردن ،عمبان ،الأردن

ان المــرقم  -76  التمييــ  الاردنيــةمشــار اليــ  في قــرار  كمــة  29/5/2001في  345/98ينظر القرار الصادر عن  كمة بداية عمــب
اسية / 3471/2003لمرقم   .29ص  ،مصدر ساب  ،.القرار اشارال د. انيس المنصور.2004/ هيئة خمل
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قارن؛ وبعد عر  كل ما تقد ؛ من موقف تشر 
ل
 ي  و فق  وقضاء، في القانون العراق  ونظيرال الم

نــرى ان إجــاز  وقبــو  دعــوى قطــ  النــ اع هــو الاتجــاا الأم ــل؛ فقبولهــا يعــد احترامــاً لمبــاد  العدالــة كونهــا 
خــير وســيلة لــردع مــن أ ر المــ اعم الكيديــة والــي  لــت مــن سمعــة المــدع  وحقوقــ  ومركــ ا القــانوني وتحــرغ مــن 

ن معاود  تجديدها في المستقبل، وبالتاي فإن عد  الن  عليها في القــانون العراقــ  صــراحةً لا يعــ  أ رها م
ــة الشـــ   في  ــا لا تتعـــار  وحريـ ــةً اذا كانـــت لا تتعـــار  مـــ  المبـــاد  القانونيـــة؛ كونهـ ــا؛ خاصـ عـــد  قبولهـ

أخــيراً مــ  قواعــد  اللجــوء الى القضــاء، ولا تتعــار  مــ  قاعــد  " المصــلحة أســاس الــدعوى "، ولا تتعــار 
 الاثبات.

ومن هنا؛ فإننا ندعو المشرع العراق  الى تب  فكر  الن  صراحةً عل  دعوى قط  الن اع وبيان ماهيتها 
وتعريفهــا بشــكل واضــح ودقيــ  في نصــوص مــواد قــانون المرافعــات المدنيــة مــ  الأخــ  بنظــر الاعتبــار الصــور 

حتملــة كــدعوى منــ  التعــر  والــدعوى الاســتفهامية  للمصــلحة اً الاخــرى مــن الــدعاوى والــي   ــل تطبيق ــ
ل
الم

 ا أساساً تشريعياً لقبو  دعوى قط  الن اع..6ودعوى من  المطالبة؛ بعد اعتبار ن  الماد  ث
وبالتاي فإن قبو  ه ا الدعوى م يعد في رأينا  لًا للمناقشــة والجــدا ؛ فهــو قبــو  يؤيــدا ويؤكــدال الفقــ  

 ا والقوانن المقارنة..والقضاء والتشري  في العرا
ًتطبيقاتًدعوىًقطعًالنزاع:ًالفرعًالثاني

رعت لــدف  الادعــاءات الــي ت ــار ضــد  لــدعوى قطــ  النــ اع تطبيقــات عديــد  في الواقــ  العملــ  كونهــا شــل
 حقوا احد الخصو  ومراك ا القانونية..

إنكــار حــ  الارتفــاا او هنــا وفي هــ ا الفــرع نعــر  لنمــوذجن اثنــن لــدعوى قطــ  النــ اع وتــا دعــوى 
 ن:تالانتفاع، ودعوى براء  ال مة وذلك من خلا  الفقرتن الآتي

 دعوى إ كار حق الارتفاق أ  الا رفاع : الف ر  الأ لى
فهو حــ  لا يتقــرر  ا77ثح  الارتفاا هو ح  يحد من منفعة عقار لفائد  عقار غيرا يملك  مالك أخر 

ن  ـــلًا لهـــ ا الحـــ  ويتميـــ  ث الارتفـــاا  نـــ  حـــ  حجـــة علـــ  إلا علـــ  عقـــار؛ فـــالمنقو  لا يصـــلح ان يكـــو 
 .ا78ثالكافة،وح  تاب  ودائم وغير قابل للتج ئة 

ا وذلــك في ثلاثــة فــروع، 1284-1271وقــد عــا  القــانون المــدني العراقــ  حقــوا الارتفــاا في المــواد ث
 ال ال  انقضاءها.تناو  في أولها ترتي  حقوا الارتفاا وفي ال اني أحكا  ه ا الحقوا وفي 

أمـــا حـــ  الانتفـــاع فهـــو حـــ  عيـــ  يتفـــرع عـــن حـــ  الملكيـــة، فهـــو يجـــرد المالـــك مـــن ســـلطي الاســـتعما  
والإســتغلا  لتكــو  لشــ   آخــر هــو ثالمنتفــ ا، أمــا ســلطة التصــر  فيحــتفظ اــا المالــك الــ ي يســم  في 

  .ا79ثه ا الحالة ب" مالك الرقبة " 
 

ود.  ؛322ص ،2009 ،القاهر  ،شركة العاتك ،3ط ،1ج ،الحقوا العينية ،غ  حسون ط  ينظر:  مد ط  البشير و د. -77
 .530ص  ،1949 ،القاهر  ،لكي  بوج  عا ح  الم ،1ج ،الحقوا العينية الاصلية، مد كامل مرس 

 .323ص  ،مصدر ساب  ،و د. غ  حسون ط  مد ط  البشير  -78
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وى العقاريــة العينيــة الــي تســتند الى حــ  عيــ  والــي يكــون فيهــا وتنطوي ه ا الحقوا تحت طائلة الدعا
 .ا80ثالاختصاص للمحكمة الواق  بدائروا العقار

وتظهر صور  دعوى قطــ  النــ اع في هــ ا الحقــوا عنــدما يتفــاج ء المالــك بمــن يــ عم خــارج المحكمــة  نــ  
ك مــن البنــاء علــ  عقــارا أو عــد  ل ــال  عل  ملك  ح  ارتفاا او انتفاع إذ تؤدي ه ا الم اعم الى حرمــان الم

 بي  العقار بسب  تجن  عملية الابتياع بسب  تلك الم اعم..
ولحماية حقوا صاح  العقار من تلك الم اعم ابتكر الفق  وسيلة غايتها ذلك؛ وفي الوقت ذات  تضــ  

الوسيلة بظهور  لكل ما قيل ويقا  بصدد المساس بالحقوا والمراك  المالية للمالك؛ وقد تجسدت تلك اً حد
وهـــ  دعـــوى عينيـــة عقاريـــة مدنيـــة يقيمهـــا المالـــك في مواجهـــة شـــ    ا81ث" دعـــوى الإنكـــار "ـمـــا يلعـــر  ب ـــ

 .ا82ثيدع  ان  ل  حقاً عينياً عل  ارض ، كح  الارتفاا او الانتفاع 
وقــد سميــت بتلــك التســمية كــون الانكــار هــو ســيد الموقــف كــون الحــ  ملــك صــر  للمالــك وعليــ  ان 

وي بت كيد الم اعم الي اثيرت علي ؛ ومن جهة اخرى، فعلــ  المــدع  عليــ  ان ي بــت وجــود حــ  ي بت ذلك 
 .ا83ثالارتفاا او المنفعة بكافة الادلة ال بوتية، فإن استطاع ذلك تحكم ل  المحكم والعكس صحيح 

حــدى ه ا وتطب  كل القواعد المتعلقة بدعوى قط  الن اع عل  دعوى الانكار كون ه ا الاخــير  هــ  ا
 تطبيقات الاولى.

وتجدر الاشار  هنا ان دعوى الانكار لاقت ترحيباً واسعاً في القضاء المصري وذلك من خــلا  قــرارات 
 .ا84ثروا  اكم دعديد  اص

 دعوى براء  ال مة: الف ر  الثا ية
نقصــد بال مــة الماليــة مجمــوع مــا يكــون للشــ   مــن حقــوا ومــا عليــ  مــن الت امــات ماليــة في الحــا  في 

وينــت  عــن هــ ا التعريــف ان ذمــة الشــ   الماليــة تتكــون مــن عنصــرين: الأو  هــو  ا85ثالحــا  والاســتقبا  
توجــد   لك الــيالحقوا والي تكون الجان  الايجاي وه  مجموع حقوا الش   الماليــة الموجــود  فعــلًا وك ــ

ــة  ــة الماليــ ــتقبل "الامــــوا "، والعنصــــر ال ــــاني هــــ  الالت امــــات الــــي تكــــون الجانــــ  الســــلي مــــن ال مــ في المســ
"الديون"، فإذا زادت حقوا الش   عن الت امات  اعتبر موسراً وقــد ت يــد الالت امــات علــ  الحقــوا فيكــون 

ــية ذل ـــ ــرتبط بالش صـ ــة تـ ــة الماليـ ــ ا ان ال مـ ــراً ويتبـــن مـــن هـ ــة ليســـت ســـوى معسـ ــية القانونيـ ك لان الش صـ

 
 .493ص  ،مصدر ساب  ،مرس  د.  مد كامل -79
 .29ص  ،مصدر ساب  ،الوهاب عرف  السيد عبد -80
 .وما بعدها 179ص  ،مصدر ساب  ،سعيد عبد الربين د.  مد -81
 .338ص  ،مصدر ساب  ،الباسط جميع . عبد ينظر: د -82
 .240ص  ،المصدر نفس  ،الباسط جميع د. عبد  -83
 ا في 61لســـــنة  4178وقـــــرار  كمـــــة الـــــنق  المصـــــرية المـــــرقم  5/5/2001قـــــرار  كمـــــة شمـــــا  القـــــاهر  الابتدائيـــــة في  -84

 .186ص  ،المصدر نفس  ،د.  مد سعيد عبد الربين :. مشار الى ه ا القرارات في مؤلف.24/4/1996
 بــيروت، ينظر الاستاذ عبد الباق  البكري و الاستاذ زهير البشير، المــدخل لدراســة القــانون، شرــكة العاتــك لصــناعة الكتــاب، -85

 .292ص  ،بلا سنة نشر
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ل بــوت الحقــوا والتحمــل بالالت امــات، فال مــة الماليــة لا تنشــي مســتقلة بــ اوا بــل تســتند في  ا86ثالصــلاحية 
 .ا87ثوجودها الى ش   معن فال ي يلم شتات عناصرها الم تلفة هو نسبتها جميعاً الى ذلك الش  

جي ش   بمن ي عم ان ل مــدين لــ ل بمبلــ  كيــداً مــ  افتقــارا وتظهر صور  دعوى قط  الن اع هنا عندما يفا
للأدلة الي ت بت عد  المديونية، ولا شك أن له ا الم اعم تؤثر عل  من اثيرت ئق  عل  سمعت  وعلــ  ذمتــ  
الماليــة وحقوقــ ، ممــا ي ــير الريبــة والشــبهة حــو  ذمتــ  تلــك؛ الامــر الــ ي يــؤدي الى تجنــ  النــاس للتعامــل معــ  

 .ا88ثالادعاءات الي عندت الى الاضرار ب  من ه ا النواح   بسب  تلك
وللقضاء الى ه ا الم اعم، اتج  الفق  لحماية من ت ار ئقهم تلك الادعاءات حو  ذممهم المالية وتشــوي  

دعــوى بــراء  " ف  كــل تلــك المــ اعم، وهــ ا مــا ادى الى ظهــور دانشغالها بمديونية كيدية؛ الى اعتماد وســيلة ت ــ
كيديــة ان يلجــي   والي تتيح للش   ال ي ر الاضرار ب مت  المالية عن طري  ادعــاءات ومــ اعم ا89ثال مة "

ــاً اثبــات صــحتها فــإذا اســتطاع المــدع  عليــ  الــ اعم ان ي بــت دقــة وصــحة  الى المحــاكم ضــد مــن ي يرهــا طالب
ات كــل مــا ذكــر ادعاءاتــ  بانشــغا  ذمــة المــدع  بالــدين؛ حكمــت لــ  المحكمــة بــ لك، أمــا اذا عجــ  عــن اثب ــ

، وتطب  القواعد الي تسري عل  دعوى قط  الن اع عل  ه ا الدعوى   لصالح المدع اً فالأمر يكون  سوم
 كونها   ل احدى تطبيقاوا.

ودعــوى بــراء  ال مــة وجــدت صــداها في قــرارات  كمــة الــنق  المصــرية الــي قبلتهــا بشــرط عــد  ترتــ  
ن تلــك الــدعوى بــراء  ال مــة مــ  الطلــ  مــن رافعهــا الحكــم بــبراء  قط  التقاد  عندما اقرا المحكمة ان مضمو 

 .ا90ثذمت  من الدين ال ي ي عم المدع  علي  انشغالها ب  لصالح 
 الخاتمة

فقبــل أن نطــوي الصــفحات الاخــير  لهــ ا الدراســة لنــا إيــراد أبــرز النتــائ  المســتقا  منهــا فضــلًا عــن اهــم 
 -الدراسة وذلك عل  نحو الآض:التوصيات الي خرجت منها تلك 

ًأولا:ًالنتائج:ً
. أعط  المشرع للشــ   الــ ي ت ــار ئقــ  تلــك المــ اعم ان يجــبر مــن أ رهــا علــ  ان يلجــي الى المحــاكم 1

لإثبات صحة ما يدعي  وما ي عم ل من حقوا ومراك  وإلا سقط حق  فيهــا وأمتنــ  عــن إ ر  و ترديــد هــ ا 
 دعوى نظمها ل لك الغر ، وه  دعوى قط  الن اع.الم اعم مستقبلًا وذلك بموج  

فه ا الدعوى تــوفر الحمايــة لأفــراد المجتمــ  مــن المــ اعم كافــ  وهــو مــا يحقــ  الاســتقرار واليقــن لأصــحاب 
 الحقوا والمراك  وللمجتم  ذات ل.

 
 .111ص  ،1982 ،القاهر  ،دار الفكر ،2ط ، اضرات في النظرية العامة للح  ،ينظر: د. اسماعيل غا  -86
 .303ص  ،1983 ،بيروت ،1ط ،الوسيط في شرث مقدمة القانون المدني ،ابو السعودينظر: د. رمضان  -87
 .335ص  ،مصدر ساب  د. عبد الباسط جميع ، -88
 .33ص  ،المصدر نفس  ،الباسط جميع  د. عبد -89
.. مشـــار 15/11/1995الصصـــادر في ، وقرارهـــا 25/12/1977قـــرار  كمـــة الـــنق  المصـــرية الصـــادر  وقرارهـــا الصـــادر  -90

 .192ص ،دعوى قط  الن اع ،مصدر ساب  ،د.  مد سعيد عبد الربين :اليها
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الأقرب الى حقيقة ه ا الدعوى، فموضوعها كما هو واضح  تسمية " دعوى قط  الن اع " ه . ان 2
اسمها هو وض  حد للادعاءات الي تدور حو  الحقوا والمراك  القانونية للأفراد خــارج المحكمــة وذلــك  من

بإجبار من ي يرها عل  عرضها عل  القضاء ال ي يحسم امر تلك المــ اعم ويحســمها فتظهــر الحقــوا والمراكــ  
 أك ر وضوحاً.

هــو الــرأي  قريرية ذات طبيعة وقائيةااالن اع ثثدعوى ت. ان الرأي ال ي ذه  الى اعتبار دعوى قط  3
الراجح، كون ه ا الدعوى تســتهد  تقريــر عــد  أحقيــة المــدع  عليــ  فيمــا ي ــيرال مــن مــ اعم خــارج المحــاكم، 

دداً.  وبالتاي حرمان من يدعيها من إ روا مجل
. يمكــــن أن ي ــــار الخلــــط بــــن دعــــوى قطــــ  النــــ اع وغيرهــــا مــــن الــــدعاوى الاخــــرى، ومــــن بــــن هــــ ا 4
 عاوى: دعوى من  التعر  والدعوى الاستفهامية ودعوى من  المطالبة.الد

كننـــا أن نحـــدد شـــروط دعـــوى قطـــ  النـــ اع؛ مـــن وجـــوب تـــوافر مصـــلحة لرافعهـــا ووجـــود إدعـــاءات 5 . يمل
 جدية قد أثيرت ئ  المدع  خارج المحكمة.

كننا أن نحدد شروطها من وجوب تــوافر مصــلحة لرافعهــا ووجــود 6 إدعــاءات جديــة قــد أثــيرت ئــ  . يمل
 المدع  خارج المحكمة.

. يترتـــ  علـــ  إقامـــة دعـــوى قطـــ  النـــ اع انهـــا وســـيلة لتكـــ ي  الادعـــاءات الـــي قـــد تـــؤثر علـــ  بيايـــة 7
حقوا الش   ومراك ا القانونية؛ ومن هنا نقــو  ان التشــريعات و آراء الفقــ  الاجرائــ  اختلفــت في قبــو  

 عن وجود عد  تطبيقات له ا الدعوى في الواق  العمل . دعوى قط  الن اع من رفضها فضلاً 
ًثانياا:ًالتوصيات:

لـــتلافي القصـــور التشـــريع ، ولل ـــروج بتعريـــف يتجنـــ  مـــا يلقـــ  إليـــ  مـــن ســـها  نقـــد معـــن، ولتوحيـــد 
الافكار و الرو ؛ نقترث عل  المشرع العراق  ضرور  وض  تنظيم قــانوني لــدعوى قطــ  النــ اع بالــن  صــراحةً 

الدعوى باعتبارها احدى تطبيقات المصــلحة المحتملــة وذلــك مــن خــلا  دعــو  المشــرع العراقــ  الى عل  ه ا 
ا من قانون المرافعات المدنية الناف  المعد  وإضافة ثلا  فقرات اضافية اليهــا؛ تتنــاو  6تعديل ن  الماد  ث

   الن اع.جميعها تطبيقات المصلحة المحتملة؛ من دعاوى ت بيت الن اع وت بيت الحالة وقط
وما يهمنا في ه ا الدراسة دعوى قط  الن اع، عل  ان تكون النقطة الاولى للفقر  ال انيــة للمــاد  اعــلاا 

 تن  عل  ه ا الدعوى وعل  الأثر المترت  عليها، وذلك من خلا  الن  المقترث الآض:
 ا:2/1/   6الماد  ث

حتملــة هــ  ا
ل
لــي تســتند الى مصــلحة  تملــة، أساســها " دعوى قط  النــ اع كيحــد تطبيقــات المصــلحة الم

دف  ضرر  دا الوقــوع بالمــدع  تتضــمن إجبــار شــ   يــدع  خــارج مجلــس القضــاء حقــاً او مركــ اً قانونيــاً 
مَ عليــ  بعــد  صــحة مــا يدعيــ  ويحظــر عليــ   في مواجهة المدع  بإثبات ما يدعيــ ، فــين عجــ  عــن ذلــك حلكــ 

 إ ر  ه ا الإدعاءات في المستقبل "
ن  يؤكد ان دعوى قط  الن اع، دعوى هامة وضرورية، لا غا عنهــا لأي مجتمــ  لحمايــة أفــرادا وه ا ال

 من الم اعم والادعاءات الي ت ار حو  حقوقهم ومراك هم القانونية خارج المحاكم القضائية.
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لأدلــة نقترث عل  المشرع العراق  فسح المجا  عل  المحكو  علي  في دعوى قط  الن اع عند الع ور عل  ا .1
والمستندات الي تؤيد م اعمــ  وإدعاءاتــ  بعــد الحكــم عليــ  بالتــ ا  الصــمت مســتقبلًا وعــد  إ ر  المــ اعم 

ا مــن قــانون المرافعــات المدنيــة العراقــ  النافــ  والمتعلقــة 4/ 196مــن جديــد؛ وذلــك بتطبيــ  المــاد  ث
حاكمة واللجوء الى المحاكم مر   نية ورف  دعوى من جد

ل
 يد وفقاً لقواعد الماد  اعلاا.بطعن إعاد  الم

ا مــن قــانون 6ومن هنا نقترث عل  المشرع العراق  ان تكون النقطة ال انية مــن الفقــر  ال انيــة مــن المــاد  ث
 المرافعات المدنية الناف  المعد  عل  النحو الآض: 

 ا:2/2/   6الماد  ث
ا مــن هــ ا القــانون وفي فقروــا 196الــوارد  في المــاد  ث" تطبــ  القواعــد المتعلقــة بالطعــن بإعــاد  المحاكمــة 

الرابعــة علــ  دعــوى قطــ  النــ اع اذا مــا حصــل المحكــو  عليــ  فيهــا بعــد الحكــم علــ  اوراا ملنتجــة أو أدلــة أو 
 .مستندات في الدعوى تؤيد و ت بت صحة م اعم  "

العدالــة لتحقيــ  اليقــن  ولعــل هــ ا المقترحــات ســتوفر الجهــد والوقــت لتطبيــ  تلــك القواعــد  اشــياً مــ 
والاســتقرار في المجتمــ ، ويكــون النــاس في مــيمن مــن المــ اعم والادعــاءات والتهديــدات.الي  ــس سمعــتهم او 

 ذمتهم المالية او حقوقهم او مراك هم.
ونقـــو  اخـــيراً.. إننـــا اجتهـــد  في هـــ ا الجانـــ  فـــإن أصـــبنا، فمـــن ا التوفيـــ ، ولـــ ل المنـــة، وإن أخفقنـــا، 

أننا اجتهد ، وحاولنا أن نع ز ما اجتهد  في ، رائد  الوصو  الى الحقيقة، والي هــ  غايــة طالــ  فحسبنا 
العلم، أنى وجدها ألتقطها، فإن وضعها في مكانها الصــحيح، فبهــا ونعمــة، وإن اخفــ  في ذلــك، فكــل ابــن 

 آد  خطاء، وخير الخاطئن التوابون..
 قائمة المصادر  
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